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٢٠١٠تموز/يوليو٢٨: التاريخ

دائرة الاستئناف

لدائرةلاً ، رئيسدانييل ديفيد نتاندا نسيريكوالقاضي:منالمؤلفة
هيون سونغ-سانغالقاضي 
إيركي كورولاالقاضي 
إيكاترينا ترندافيلوفاالقاضية 

القاضية جويس ألووش

جمهورية الكونغو الديمقراطيةفيالحالة
في قضية

جرمان كاتانغا وماتيو نغوجولو شويالمدعي العام ضد 

علنيةوثيقة
حكم

٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠بشأن استئناف السيد كاتانغا قرار الدائرة الابتدائية الثانية الصادر في 
‘‘قرار بشأن التماس الدفاع عن جرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قانونية احتجازه وتعليقَ الإجراءات’’والمعنون 

المخالفإيكاترينا ترندافيلوفاالقاضية وإيركي كورولارأي القاضي 
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:الجنائية الدوليةالمحكمةلائحةمن٣١للبندوفقاالحكمبهذايُخطَر

مكتب المدعي العام 
نائبة المدعي العام، السيدة فاطو بنسودا

فابريتشيو غواريلياالسيد 

الدفاعايمحام
السيد ديفيد هوبر

السيد أندرياس أوشيا

قلم المحكمة 
قلم المحكمةةرئيس

السيدة سيلفانا أربيا 
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٣/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

المخالفإكاترينا ترنِدافيلوفارأى القاضي إركي كورولا والقاضية 

مقدمة 
من ١٥إلى ١٠اتفي الفقر تناولتهاالمسائل التمهيدية التي شأن بما خلصت إليه الأغلبيةإننا نوافق على -١

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠بشأن استئناف السيد كاتانغا قرار الدائرة الابتدائية الثانية الصادر في كم الح’’
بشأن التماس الدفاع عن جرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قانونية احتجازه وتعليقَ قرار’’والمعنون ٢٠٠٩

). ‘‘حكم الأغلبية’’بعبارةإليه فيما يلي المشار(٢٠١٠١تموز/يوليو ١٢المؤرخ ‘‘الإجراءات

قانونية قرار بشأن التماس الدفاع عن جرمان كاتانغا القضاءَ بعدم ال’’تأييد الأغلبية تلف مع حكمنخلكننا -٢
ى ما رصدناه من لوبناءً ع).‘‘القرار المطعون فيه’’إليه فيما يلي بعبارة المشار(٢‘‘احتجازه وتعليقَ الإجراءات

لتُصدر قراراً إلى الدائرة التمهيدية المسألة وأعدناالقرار المطعون فيه نانقضللو كنا مكان الأغلبيةأخطاء، فإننا 
المشار(٣‘‘الإجراءاتاءَ بعدم قانونية احتجازه وتعليقجرمان كاتانغا القضالتماس الدفاع عن’’جديداً بشأن 

هذا الرأي المخالف. أسبابوتعُرض فيما يلي ).‘‘التماس الدفاع’’إليه فيما يلي بعبارة 

في تخطئلمأن الدائرة الابتدائيةالاستنتاجات التالية:إلىيه القرار المطعون فتأييدقسيافي الأغلبية خلصت-٣
تقديم الالتماسات التي يدُّعى فيها بعدم قانونية القبض على المتهم واحتجازه فيما يتعلق بميقاتلقانوناتفسير

لم أن الدائرة الابتدائية ؛ و رجعيبأثرلم يُطبق أجلاً وأن ؛ الإجراءاتتعليققبل تقديمه إلى المحكمة ويُطلَبُ فيها 
اوقائع هذه القضيةتخُطئ في تقييم . وملابسا

تقديم ميقاتمسألة أن الدائرة الابتدائية أخطأت فيإننا نرى إذ الاستنتاجات. هذهنوافق علىيمكننا أن ولا -٤
تعليقويُطلَبُ فيها (إلى المحكمة تقديمللالسابقحتجازالاالالتماسات التي يدُّعى فيها بعدم قانونية القبض و 

فقدوبناءّ على ذلك،رجعي. بأثرلما حدّدت أجلاً وأخطأت أيضاً .سلطتها التقديريةةممارسفي و ) الإجراءات
ا لم تنظر في  هذا الرأي ويجريالسيد كاتانغا. بما أضرّ التماس الدفاع، جوهر أخطأت الدائرة الابتدائية لأ

إلى خمسة أجزاء.وينقسمحكم الأغلبية على نسق المخالف 

.ICC-01/04-01/07-2259الوثيقة١
المحجوبة منها . صدرت نسختها العلنية ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠،ICC-01/04-01/07-1666-Conf-Exp-tENGالوثيقة٢

.٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر ٣في ، ICC-01/04-01/07-1666-Red-tENGمعلومات، الوثيقة 
منها معلومات علنية محجوبةوأودعت نسخة . ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٣٠المودعة في ICC-01/04-01/07-1258-Conf-Expالوثيقة ٣

.ICC-01/04-01/07-1263تضمنتها الوثيقة ٢٠٠٩تموز/يوليو٢في 
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٤/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

الشرط مسألة في في الجزء الثاني رنظَ يُ بعض الملاحظات التمهيدية. و منه الجزء الأول الرأي المخالف فيويتناول-٥
الالتماسات أن تودعبوجوبالذي يقضي و ار المطعون فيهر الذي وضعته الدائرة الإبتدائية للمرة الأولى في الق

في المرحلة الإجراءاتتعليقويُطلَبُ فيها تقديم إلى المحكمةالحتجاز قبل الاالمدَّعى فيها بعدم قانونية القبض و 
ظ أن لا يقوم على أساس قانوني. ويلاحَ بحد ذاته الرأي المخالف إلى أن هذا الشرط في هذالص ويخُ التمهيدية. 

هض مع الشرط الذي وضعتجعل الفقرة تتناقعلى نحو من القرار المطعون فيه ٦٢هذا الشرط فُصّل في الفقرة 
.في وقت سابقة بتدائيالدائرة الا

الدفاع سعلى التماما إذا كانت الاستنتاجات المتعلقة بالشرط المذكور قد طبُّقت فيفي الجزء الثالث وينُظر-٦
.أيضاً في هذا الصددأخطأت يةئبتدابالفعل وأن الدائرة الاذلك الحال كلص إلى أن يخُ و رجعي. بأثر

)٢(٦٤وفقاً للمادةسلطتها التقديريةبتدائية ممارسة الدائرة الامسألة الرأي المخالف الجزء الرابع من تناول يو -٧
الابتدائيةأن الدائرة ويخُلص إلى).‘‘المادة’’ـبإلى أحكام النظام الأساسي فيما يلييُشارمن النظام الأساسي (

الناجزةالمحاكمة ، ولا سيما عامل النص القانونيالتي يتضمنها هذا لم توازن موازنة صحيحة بين مختلف العوامل 
في غضون مهل  خطار الإضرورةبتدائية لم تراعِ أن الدائرة الاوينتهي إلى اكمة عادلة. محفي وحق السيد كاتانغا 

، إضافة إلى عدة عوامل أخرى منها المرحلة يُطالب به السيد كاتانغالحق الذي لالطابع الأساسيولا كافية 
) واستراتيجية السيد  التحضيريةرحلة المالإجراءات القضائية وقت إيداع التماس الدفاع (بلغتهاالتي كانت قد 

ذه القضية لأن الدائرة لم تقيّم جميع العوامل ذات الصإلى الرأي المخالف أيضاً ويخُلص فيتانغا المحتملة. اك ة 
ذلك إلى البت فيا نظراً سليماً لأدى في جميع هذه العوامل نظرتالدائرة لو لص إلى أنيخُ تقييماً ملائماً. و 

.التي خُلص إليهاستنتاجات مجمل الافي الجزء الخامس يلُخّص التماس الدفاع. و جوهر 

ملاحظات تمهيدية-أولاً 

التمهيدية الأولى الملاحظة - ألف

طلبين واضحين في تضمّن التماس الدفاع فقد الاستئناف. موضوع سألة المبالأولى التمهيديةتتعلق الملاحظة -٨
ما من احتجازه قبل المحاكمة؛ انتُهكت إبان حقوق المتهم بأن القضاء)١(’’هما ‘‘ المطلوبالإجراء ’’إطار

) الأمر ٢’’(وثانياً ، ‘‘بشأن العقوبةوحججاً أن يقدِّم في الوقت المناسب طلباً للتعويض شأنه أن يتيح للدفاع 
ائهاتعليقب أن القرار المطعون فيه أشار في بعض ويُلاحظ.٤‘‘الإجراءات ضد السيد جرمان كاتانغا أو إ

.٣٩الصفحة التماس الدفاع، ٤
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٥/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

في مواضع أخرى الاحتجاز غير القانوني ربطاً في حين ربط ٥عامالاهإلى عدم قانونية الاحتجاز بمعنالمواضع
اية المطافرفضت ومع أن الدائرة الابتدائية .٦لإجراءاتاتعليقبطلب صريحاً  اف٧التماس الدفاع في  لم إ
ا مباشرةإشارة تُشر  الإذن تطرقت في صددو .٨التعويض وتخفيف العقوبةألتي إلى مسفي تحليلها واستنتاجا

.٩إجراء انتصافيالاحتجاز غير القانوني عامة دون أن تربطه بأي إلىبالاستئناف 

مثلاً إلى بل يشير حصراً الإجراءات تعليقالأغلبية دون لبس مسألة عدم القانونية بطلب حكمربط يو -٩
ا واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة، مشتبه بهالطلبات التي يُدَّعى فيها بعدم قانونية القبض على ’’ ويُسعى 

عدم قانونية الإجراءات و قتعليبين طلب صلة بذلك أقامتويبدو أن الأغلبية .١٠‘‘إلى تعليق الإجراءات
وهو ما سهّل الخلوص إلى أنه ينبغي مبدئياً إيداع هذه إلى المحكمةالسابق للتقديمحتجازالاالقبض و 

من قبل، قدم أيضاً ذكُرلكن الأغلبية أغفلت أن السيد كاتانغا، كما . التمهيديةفي المرحلة الالتماسات 
.١١تتعلق بالتعويض وتخفيف العقوبةطلبات 

عدم بالقضاءهي مسألة رفض طلب ،الرأي المخالفالمسألة التي يتعين البت فيها، من وجهة نظرإن -١٠
فلا قانونية الاحتجاز بغض النظر عن الجبر المطلوب بشأنه. لكن ولما كان هذا الرأي يخالف حكم الأغلبية 

جه إلى حد مايسعنا إلا أن  بخصوص وأن نعرب عن عدم موافقتنا على ما جاء فيه من استنتاجات نتبع 
الإجراءات.تعليقبصلتهالطلب المتعلق بالاحتجاز غير القانوني و 

.٤٠انظر مثلاً القرار المطعون فيه، الفقرة ٥
.٣٨انظر مثلاً القرار المطعون فيه، الفقرة ٦
.٢٣القرار المطعون فيه، الفقرة ٧
الدائرة الابتدائية بالإشارة إلى طلبات السيد كاتانغا المتعلقة بالتعويض وتخفيف . اكتفت ٦٧إلى ٣٤القرار المطعون فيه، الفقرات ٨

.٣٥و٢٢العقوبة. انظر القرار المطعون فيه، الفقرتين 
طلب الدفاع الإذن باستئناف قرار الدائرة الابتدائية بشأن التماس الدفاع عن جِرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قانونية ’’قرار بشأن ’’٩

تشير الدائرة الابتدائية إلى (١٨، الفقرة ICC-01/04-01/07-1859، الوثيقة٢٠١٠شباط/فبراير ١١، ‘‘ازه وتعليقَ الإجراءاتاحتج
طلب الدفاع الإذن باستئناف قرار الدائرة الابتدائية ’’. في ‘‘الطعن في قانونية القبض على متهم أو احتجازهمسألة ’’جملة أمور منها 
، (يُشار ٢٠٠٩تشرين الثاني/نوفمبر ٣٠، ‘‘الدفاع عن جِرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قانونية احتجازه وتعليقَ الإجراءاتبشأن التماس 

)، يشير السيد كاتانغا إلى أن الدائرة الإبتدائية أخطأت في رفض التماس الدفاع ‘‘طلب الإذن بالاستئناف’’إليه فيما يلي بعبارة 
.‘‘برمته’’
(العنوان).١٥؛ انظر أيضاً الصفحة ٤٠و٣٩و٣٢، الفقرات حكم الأغلبية١٠
أخرى.مواضع، من بين ٣٩التماس الدفاع، الصفحة ١١
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٦/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

الملاحظة التمهيدية الثانية-باء

أن السيد  وخلصت إلىبعد فوات الأوانأنه أودع استناداً إلىبتدائية التماس الدفاعرفضت الدائرة الا-١١
بعد قطع هذا الشوط البعيد في سير لم يقُدّم أية أسباب وجيهة تبرر إيداع التماس [الدفاع]’’كاتانغا 

ميقات تقديم الالتماس مسألة إلى أن القرار المطعون فيهربل إصداقبتدائية ولم تُشر الدائرة الا.١٢‘‘الإجراءات
بأن الأطراف بتدائيةتبُلغ الدائرة الالم و وأن السيد كاتانغا قد يكون تأخر في الإيداع. شْتَبِهاتالممورالأمن 

ولم يُشر السيد كاتانغا ولا المدعي العام إلى بتها في الالتماس. هي الفيصل الوحيد في ميقات التقديممسألة 
جوهر على والتي ركّزته، القرار المطعون فيورفي الوثائق التي أودعاها قبل صدميقات التقديم مسألة 
كان عليه إيداع التماس الدفاع في بأنقتناعهوفي هذا الصدد، اكتفى السيد كاتانغا بذكر سبب ا.١٣القضية
قبول التماس الدفاع على أنه قد أودع في الوقت علة وجوبيذكر بيد أنه لم. ١٤الذي أودعه فيهالموعد

ا ستنظر في فيما نرى،،بتدائيةالدائرة الاالمناسب. وبعد أن أودع التماس الدفاع، أوحت  (انظر ما جوهرهبأ
. ميقات التقديمطلب تقديم ملاحظات بشأن داعياً للا يرى ،في أغلب الظن،السيد كاتانغاجعلما ي) لي

نتبينّ أ١٥‘‘أسباب مقنعة’’السيد كاتانغا فرصة تقديم لم تمنح ويترتب على هذا كله أن الدائرة الابتدائية
التماس الدفاع قد أودع في الوقت المناسب.

من جوانب عملية صنع القرار قبل ممكن كانت الدوائر غير ملزمة بإبلاغ الأطراف بكل جانب ’’ن لئو -١٢
ذه المسألة التي أن تُ هذهبعينهاالحال هذه بتدائية في كان على الدائرة الإفقد  ،١٦‘‘قرارهاأخذ بلغ الأطراف 

ا الفيصل  وكان عليها بالتالي أن تتيح للأطراف، ولا سيما السيد  الوحيد في بتها في التماس الدفاع.اعتبر

.٦١القرار المطعون فيه، الفقرة ١٢
، ‘‘على التماس الدفاع القضاءَ بعدم قانونية الاحتجاز وتعليقَ الإجراءاتجواب الادعاء ’’انظر عامة التماس الدفاع؛ ١٣

. ICC-01/04-01/07-1381، الوثيقة٢٠٠٩آب/أغسطس١٧
.٣التماس الدفاع، الفقرة ١٤
.٦١القرار المطعون فيه، الفقرة ١٥
المعنون التمهيدية الأولى المدّعي العام قرار الدائرة حكم بشأن استئناف”ا، دائرة الاستئناف، قضية المدعي العام ضدّ جرمان كاتانغ١٦
، ICC-01/04-01/07-475 (OA)الوثيقة ،““الإذن بإجراء تعديلات تمويهية على أقوال الشهودالقرار الأول بشأن طلب الادعاء ”

.١٠٨الفقرة ،٢٠٠٨أيار/مايو ١٣
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٧/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

١٧كمة العدل الأوروبيةلمحفي القضاء السابق سندالنهجاولهذكاتانغا، فرصة تقديم ملاحظات في هذا الصدد. 

ر فيها إلى أن الحق في الإجراءات يُشاالتي التي تحفل بعدد كبير من القضايا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانو 
ا من أسبابإلى تبت الدائرة في مسألة ما استناداً حين الاستماع إلى الأطراف ضرورةالوجاهية يشمل  حدد

الكن رغم هذا الخطأ، فقد تسنى للأطراف الإدلاء .١٨تلقاء نفسها ذه المسألة أمام دائرة على هبملاحظا
حكم والأخطاء التي تضمنهابتدائية لأخطاء التي ارتكبتها الدائرة الاابينّ لزاماً علينا أن نلذا نرىالاستئناف، 

الأغلبية. 

التي يدُّعى فيها بعدم قانونية الالتماسات ميقات تقديمقضاء حكم الأغلبية بعدم وجود خطأ قانوني في –ثانياً 
الإجراءاتتعليقالقبض على المتهم واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة ويُطلَبُ فيها 

ملخص القرار المطعون فيه وحكم الأغلبية -ألف 

ا تتصرف و ببتدائية في الفقرة الاستهلالية من القرار المطعون فيه أفادت الدائرة الا-١٣ ٦٧و٦٤فق المادتين أ
القواعد الإجرائية وقواعد (يُشار فيما يلي إلى أحكام الإثباتن القواعد الإجرائية وقواعدم١٢٢والقاعدة 

بتدائية في وحين نظرت الدائرة الا. مدونة قواعد السلوك المهني للمحامينمن ٢٤) والمادة ‘‘قاعدةال’’بـالإثبات
ا لتماس الدفاعا ذو طابع أشارت بداية إلى أن الالتماسالاستئناف و استندت إلى القضاء السابق لدائرة، فإ

، ‘‘لحكما’’، ]Commission v. Ireland and others[، الدائرة الكبرى، المفوضية ضد آيرلندا وغيرها العدل الأوروبيةمحكمة ١٧
C-89/08، القضية ٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر ٢ P على المحكمة أن تلتزم هي نفسها بالقاعدة التي تقضي بضرورة ’’(٥٤، الفقرة

).‘‘الاستماع إلى لأطراف، خاصة حين تبتّ في خلاف على أساس سبب حددته من تلقاء نفسها
كانون ١٨، ‘‘لحكما’’، ]Skondrianos v. Greece[، قضية سكوندريانوس ضد اليونان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانانظر ١٨

المحكمة الأوروبية لحقوق ؛ ٣٢إلى ٢٩، الفقرات ٧٤٢٩٢/٠٢و ٧٤٢٩١/٠١، ٦٣٠٠٠/٠٠، الطلبات ٢٠٠٣الأول/ديسمبر 
Clinique des[، قضية كلينيك دي زاكاسيا وآخرون ضد فرنسا الإنسان Acacias and Others v. France[ ،’’تشرين ١٣، ‘‘لحكما

المحكمة ؛٤٣إلى ٣٦، الفقرات ٦٥٤٠٧/٠١و٦٥٤٠٥/٠١، ٦٥٤٠٦/٠١، ٦٥٣٩٩/٠١، الطلبات ٢٠٠٥الأول/اكتوبر 
Prikyan and[، قضية بريكيان وانجلوفا ضد بلغاريا الأوروبية لحقوق الإنسان Angelova v. Bulgaria[ ،’’شباط/فبراير ١٦، ‘‘لحكما

، ‘‘لحكما’’، ]Cimolino v. Italy[، قضية سيمولينو ضد إيطاليا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ٤٤٦٢٤/٩٨، الطلب ٢٠٠٦
تدفع’’]Skondrianos[. وقيل إن قضية سكوندريانوس ٥١إلى ٤٧، الفقرات ١٢٥٣٢/٠٥، الطلب ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر ٢٢
ستيفان إلزام القضاء بمساعدة مقدمي الطلبات بتمكينهم من أن يعرفوا مسبقاً ما ترمي إليه المحكمة حين ترفض استئنافاً. نحو ‘‘بقوة

Oxford(مطبوعات ]Human Rights in Criminal Proceedings[‘‘ حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية’’ترشِسيل، 

University Press ،2005 ترشِسيل’’إلى هذا المرجع فيما يلي بـ(يُشار٩٤)، الصفحة‘‘.(
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٨/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

قبل أن تشرع في النظر فيما يتضمنه من ‘‘عليها أن تقتنع بأن الالتماس مقبول’’بأنأفادت و .١٩خاص
عليها على وجه الخصوص أن تحدد إذا كانت أحكام النظام الأساسي ’’وقالت إن .٢٠حجج في جوهر المسألة
وتعليقحتجازالابعدم قانونية قضاءللالتماساً ودعالأحكام تجُيز للأطراف أن تُ والقواعد وغيرها من 

(في ومضت الدائرة تقول.٢١‘‘بعد أن تكون التهم قد اعتُمدت وفي هذه المرحلة من الإجراءاتالإجراءات
ما يلي:)‘‘الاحتجازقانونيةللقضاء بعدم التماسالمرحلة التي ينبغي أن يودع فيها ’’الجزء المعنون 

قترن هذا الطعن اسيما إذا ، ولاواحتجازهالطعن في عدم قانونية القبض على المتهم تعتبر الدائرة أن -٣٩
ائها، يجب أن يقُدَّم في  .الأوليةرحلة الإجراءاتمبطلب تعليق الإجراءات أو إ

في أبكر يتم حريتهم، أن مناالذين حُرمِو ممن مصلحة الجميع، وفي المقام الأول مصلحة المشتبه و -٤٠
وما يبرر هذا المبدأ . قانونياحتجازهم غيرإمكان كون مسألةِ طرحُ وتناولُ موعد ممكن خلال المرحلة التمهيدية 

.تعرقلههو الحاجة إلى أن تحُلّ منذ بداية الإجراءات أي مسألة قد تؤخر سيرها العادل أو 

من النظام الأساسي تنص على أن الطعون ١٩وفي هذا الصدد، تشير الدائرة مثلاً إلى أن المادة -٤١
علاوة و تفادياً لعرقلة الإجراءات أو تأخيرها. في أول فرصة المقدمة في المقبولية أو الاختصاص ينبغي أن تقُدّم 

جلسة اعتماد التهم خلال ةالدائرة التمهيديطلُب من) من القواعد، إذا ٢(١٢٢على ذلك، وبموجب القاعدة 
التي تنص عليها صراحة الناجزة الإجراءات بم المتعلقة لأحكاتلتزم باعليها أن فالبت في طعن من هذا القبيل، 

اعتراضات أو بدورهما على أن أي ١٢٢القاعدةمن ٤و٣وتنص الفقرتان من القواعد. ٥٨القاعدة 
قبل ينبغي أن تثُار ائل المتعلقة بصحة سير الإجراءات قبل جلسة إقرار التهمملاحظات بشأن مسألة من المس

لا يجوز إثارة الاعتراضات أو إبداء الملاحظات في أي مرحلة لاحقة.بدء الجلسة، وأنه 

أن تكون ) من النظام الأساسي على أن على الدائرة الابتدائية أن تكفل ٢(٦٤وتنص المادة -٤٢
علاوة على ذلك، يتعينّ على الدائرة . و وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهمالمحاكمة عادلة 

يحُترمَ أيضاً حق ماتيو نغوجولو في أن يحُاكم دون تأخير لا في هذه القضية التي يحاكم فيها متهمان أن تكفل أن 
.إلى الاستشهادات]ةالإشار ذفتحُ [داعي له

.٣٦القرار المطعون فيه، الفقرة ١٩
.٣٨القرار المطعون فيه، الفقرة ٢٠
.٣٨القرار المطعون فيه، الفقرة ٢١
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٩/٥٣ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

مسيرة فاستعرضت.٢٢ات التمهيديةءالإجرامرحلة ما حدث في عرض ة إلى الابتدائيثم انتقلت الدائرة -١٤
ا الدائرة التمهيدية. وخلصت إلى أن السيد كاتانغا أثار بالفعل مسألة الجالإيداعات و بعض لسات التي عقد

اي ذا الشأن في  وقالت:ة المطاف. عدم قانونية احتجازه أمام الدائرة التمهيدية لكنه لم يوُدعِ التماساً 

وأن ةن يقُدَّم خلال المرحلة التمهيديمثل هذا الالتماس كان ينبغي أسباب المبينة آنفاً تعتبر الدائرة أن لذا، وللأ-٤٨
.يتم تناوله في تلك المرحلة

:قائلةً ومضت -١٥

له إرجاء اً كان جائز فاع عن المتهم يظن أنه  جعل الدلكن الدائرة تُدرك أن موقف الدائرة التمهيدية قد يكون -٤٩
.إيداع التماسه وتأخيره إلى ما بعد صدور القرار بشان اعتماد التهم

فع في الوقت ، وما إذا كان رُ إلى الدائرة نفسهاإذا كان مثل هذا الالتماس قد رفُع رسمياً ويبقى بالتالي أن يحُدد ما-٥٠
.المناسب

تاجات التي خلصت إليها بما بتدائية في الاستنالاأفادت الدائرةع آخر من القرار المطعون فيه ضفي مو و -١٦
يلي:

إلى القضاة رفعهافعليه أن ي، على سير الإجراءاتآثارإثارة مسألة ما، خاصة حين يكون لها إذا رغب أحد الأطراف في -٦٢
كان إيداع الالتماس يتوقف على الحصول على معلومات أو على مزيد من الوثائق، وإذاناسب.المالأوانبموجب التماس وفي 

لتماس. وعلاوة على ذلك وإذا  فعلى الطرف المعني أن يبلغ الدائرة بحاجته الحصول على هذه المعلومات والوثائق قبل تقديم الا
طرح الموضوع الإبتدائية، فعليه الدائرةإثارته مجدداً أمام الاعتراض قد أثير من قبل أمام الدائرة التمهيدية وأراد الطرف المعنيكان

ووفق الإجراء المناسب.ةعلى الدائرة على وجه السرع

من القرار المطعون فيه التي تفيد بأن ٤٨و٤٠و٣٩الفقرات باهحكمالأغلبية في واستشهدت-١٧
ا إلى تعليق الإجراءات) التي يدُعى فيها بعدم قانونية الاحتجاز الالتماسات  أن تودع في يجب(ويُسعى 

لتقديمفي الفرص التي أتُيحت للسيد كاتانغا إلى أن الدائرة التمهيدية نظرتتوأشار .٢٣المرحلة التمهيدية
ا’’تفي المرحلة التمهيدية واعتبر هالتماس بفعلها ذلك قد أقرَّت بضرورة التحلي بالمرونة في تطبيق المبدأ أ

الدائرة خلصت إليهما وصف قد الحكم، للمرة الأولى،يكونمن هذا المنطلق،و .‘‘الذي حدَّدته هي

.٥٠إلى ٤٣القرار المطعون فيه، الفقرات ٢٢
.٣٧و٣٦حكم الأغلبية، الفقرات ٢٣
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تبتّ فيماأن ]...[عليهايجب ’’هورأت الأغلبية أن.٢٤‘‘مبدأً ’’باعتباره٤٨و٤٠و٣٩بتدائية في الفقرات الا
.٢٥‘‘]...[ما إذا كان المبدأ الذي حدَّدته الدائرة الابتدائية صحيحاً 

لإيداع الالتماسات التي يدَُّعَى فيها بعدم قانونية القبض آجاله لا أنفخلصت إلىالأغلبية مضتو -١٨
الذي اتبعته ‘‘المنحى’’وخلصت إلى أن إلى المحكمة ويُطلَب فيها تعليق الإجراءاتتقديمالسابق للحتجازوالا

أن المبدأ الذي حدَّدته الدائرة الابتدائية يقوم أولاً على اعتباراتِ نجاعةِ ’’أكّدتو .٢٦صحيحالدائرة الابتدائية 
ولاحظت الأغلبية ما يلي:.٢٧‘‘هلقضاء والاقتصاد فيا

قانونية القبض أن يتم في مرحلة الإجراءات التمهيدية تقديم الالتماسات المدّعى فيها بعدم إن وجوب 
ا إلى تعليق الإجراءات، يتَّسق مع الدور  على المتهم واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة، والمسعي 
المنوط بالدائرة التمهيدية ومع الغرض المنشود من إجراءات اعتماد التهم، في ظل عدم وجود أي نص 

الإجراءات متأخرة تأخراً لا فتقديم مثل هذه الالتماسات في مرحلة من مراحليقضي بخلاف ذلك.
ا وقد يؤُخِّر النظر في القضية من حيث  موجب له قد ينأى بعناية المحكمة عن المحاكمة بحد ذا

.٢٨الجوهر

على وجه السرعة بمقتضى النظام الأساسي يمُثِّل في حد ذاته أمراً ذا قيمة هامة لضمان العمل ’’وقالت إن -١٩
بالتالي أكثر من مجرد عنصر من عناصر حقوق المتهم في محاكمة عادلة. إقامة العدل على نحو سليم، فهو 

) بأن تتكفَّل الدائرة الابتدائية بكون المحاكمة عادلة وسريعة في آنٍ معاً ٢(٦٤ولهذا السبب تقضي المادة 
واعتبرت أنه .٣٠‘‘هذا المبدأ يتُيح المرونة’’وأخيراً قالت الأغلبية إن .٢٩الاستشهادات]إلىةالإشار ذفتحُ [
.٣١‘‘والمتطلب القاضي بسرعة المحاكمةتوازناً حصيفاً بين حقوق المتهميقيم’’

.٤٠و٣٨. انظر أيضاً الفقرتين ٣٧حكم الأغلبية، الفقرة ٢٤
.٣٨ةبية، الفقر لحكم الأغ٢٥
.٤٠ةبية، الفقر لحكم الأغ٢٦
.٤٠ةبية، الفقر لحكم الأغ٢٧
.٤١ةبية، الفقر لحكم الأغ٢٨
.٤٧حكم الأغلبية، الفقرة ٢٩
.٤٨حكم الأغلبية، الفقرة ٣٠
.٥٠حكم الأغلبية، الفقرة ٣١
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تحليلال-باء

ا إلى في صدد الخلوصالدائرة الابتدائية تأشار -٢٠ القضاء السابق لدائرة الاستئناف التي إلى استنتاجا
اً لالتماس الدفاع على حد قولها، وصفت الابتدائية واستلهمت الدائرة .٣٢طابع خاصبأنه ذو ، التماساً مشا

وإلى ٥٨و١٢٢إلى القاعدتين ومشيرة١٩المادة ضاربة مثلعن الإجراءات الناجزةفكرة عامة 
يقضي بضرورة إيداع الالتماسات التي ‘‘مبدأ’’أنه ى، أشارت إليه الأغلبية عل‘‘شرط’’بـفأتت)٢(٦٤المادة

الدائرة فصّلتفي المرحلة التمهيدية. و ) ويُطلَبُ فيها تعليق الإجراءات(الاحتجازيدُّعى فيها بعدم قانونية 
.٣٣القرار المطعون فيهنع لاحق مضالابتدائية هذا المبدأ في مو 

التي يدُّعى فيها بعدم قانونية الالتماسات نصوص المحكمة القانونية لا تنظّم أن الرأي فيونحن نوافق -٢١
، كما بالتالي اعتبارهايجوز، وأنه إلى المحكمة ويُطلَبُ فيها تعليق الإجراءاتتقديمللالسابقحتجازالاالقبض و 

أن تكون الرأي في وجوبونوافق .٣٤ذات طابع خاصالتماساتسبق أن خلصت دائرة الاستئناف،
يُطلَبُ ت التي إيداع الالتماساإيثاروأن)يليفيما نتناوله بالدراسةعامل(وهو ناجزةالإجراءات أمام المحكمة 

في المرحلة إلى المحكمةتقديمللالسابقحتجازالاالقبض و استناداً إلى عدم قانونية فيها تعليق الإجراءات
ار المطعون نرى أن تحويل هذا التفضيل إلى شرط، كما جاء في القر نالكن.٣٥فيه شيء من المنطقالتمهيدية

هو منحى خاطئ.، كما فعلت الأغلبية،فيه، أو اعتباره مبدأ

نصوص المحكمة وإلى فيلطلب مماثل وإلى عدة أحكام الخاصابعوأشارت الدائرة الابتدائية إلى الط-٢٢
الأساس القانوني وكيفية تبرير وضع هذا تحديداً واضحاً لكنها في ذلك لم تحُدّد بوجه عام. الناجزةالإجراءات 

ويجدر تقديم بعض الملاحظات في هذا الصدد.. الشرط

١٢٢إلى القاعدة الاستهلالية من القرار المطعون فيه في الفقرة على سبيل المثال، أشارت الدائرة الابتدائية و -٢٣
اً إلى أن هاتين الفقرتين مشيرة تحديد٤١لقاعدة في الفقرة ) من هذه ا٤) و(٣وإلى القاعدتين الفرعيتين (

.٣٦، الفقرة الأغلبيةحكم ٣٢
.٦٢القرار المطعون فيه، الفقرة ٣٣
استئناف السيد توماس بشأنحكم ’’العام ضد توماس لوبانغا دييلو المدعيقضية إلى حيث يُشار، ٣٩، الفقرةحكم الأغلبية٣٤

) من النظام ٢(١٩المادة قتضىفي اختصاص المحكمة بمالمتعلق بطعن الدفاع‘‘٢٠٠٦تشرين الأول/أكتوبر ٣لوبانغا دييلو بتاريخ 
.٢٤)، الفقرة حكم الاستئناف الرابع، (ICC-01/04-01/06-772-tARB، الوثيقة٢٠٠٦كانون الأول/ديسمبر ١٤الأساسي، 

.٤٩إلى ٤٠، الفقرات انظر عامة حكم الأغلبية٣٥
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مسألة من المسائل المتعلقة بصحة سير ملاحظات بشأن اعتراضات أو أن أي على تنصان ’’الفرعيتين 
الاعتراضات أو لا يجوز إثارة، وأنه جلسة إقرار التهمأن تثُار قبل بدءيجبالإجراءات قبل جلسة إقرار التهم

ميقاتوإن تسنى القول إن هاتين القاعدتين الفرعيتين تنظمان .٣٦في أي مرحلة لاحقةإبداء الملاحظات
ا استندت إليهما كأساس فهي لم أن ذلك صحيحالتماس الدفاع وإن الدائرة الابتدائية ترى  تقل صراحة إ
والخلاصة أنه يتبين أن الدائرة اكتفت بالإشارة إليهما، عناصر أخرى. لوضع الشرط مشيرة كما ذكر آنفاً إلى 

وما يدعم هذا ئية أخرى في المرحلة التمهيدية. حكام تنظّم أموراً إجرالأ(انظر ما يلي) كأمثلة ١٩وإلى المادة 
من طابع ذه الالتماسات لهتأييداً لماقضاء دائرة الاستئناف السابق باستشهدتالاستنتاج أن الدائرة الابتدائية 

أضحى من الصعب الخلوص إلىفقد بقضاء دائرة الاستئناف، استشهدت الدائرة الابتدائية كانت . ولما  خاص
ا ت ا تماساتلهذه الاتنظّم ١٢٢القاعدة أن دركأ ا ذات طابع خاص، لا أ صنف من نوع أو’’(أي أ

يبقى قائماً.١٢٢إلى القاعدة اليقين الذي أحدثته الإشارةعدم). لكن ٣٧‘‘مميزخاص؛ فريد أو 

وإلى الاستهلالية من القرار المطعون فيهفي الفقرة٦٤وأشارت الدائرة الابتدائية أيضاً إلى المادة -٢٤
صدر وفق السلطة قرار أنه حكم الأغلبية القرار المطعون فيه بمنه. ووصف٤٢) في الفقرة ٢(٦٤المادة

ونحن نرى أن الدائرة الابتدائية إن وضعت هذا الشرط وفق سلطتها التقديرية فهي .٣٨التقديرية للدائرة الابتدائية
ما يلي.كانت الحال للأسباب المبينة فيأخطأت أياً 

ع لاحق من القرار المطعون فيه. وفي هذا الصدد، ضمو في،الشرط الذي وضعتهةالدائرة الابتدائيوفصّلت-٢٥
إيداع هذه الالتماسات في المرحلة بالنص على وجوبوإن كان الشرط برأينا لا يترك أي حيّز للمرونة (

الدائرة التحديد، تناولتعلى وجه و تضفي مزيداً من الغموض والتناقض. ٦٢)، فإن الفقرة ٣٩التمهيدية
من قبل أمام قد أثيرإذا كانالاعتراضإن في هذه الفقرة الالتماسات عامة وقالت من جملة ما قالته الابتدائية 

أمام الدائرة الإبتدائية، فعليه طرح الموضوع على الدائرة على مجدداً الدائرة التمهيدية وأراد الطرف المعني إثارته 
كان ينبغي لم يعد واضحاً متى  وبناءً على ذلك،.٤٠)مضافلتشديدا(‘‘وجه السرعة ووفق الإجراء المناسب

إيداع يجبورغم ما بدا من تصلب في الفقرات السابقة (إيداع التماس الدفاع بحسب رأي الدائرة الابتدائية. 
.٤١القرار المطعون فيه، الفقرة ٣٦
,B. Garner (ed.)]نر (محرراً)، قاموس بلاك القانونيبي إيه غار ٣٧ Black’s Law Dictionary] ،)West Publishing Co. الطبعة ،

.١٤٧٥، الصفحة )٢٠٠٤، الثامنة
.٣٤و٣٣تان ، الفقر حكم الأغلبية٣٨
.٤٠و٣٩تان الفقر القرار المطعون فيه،٣٩
.٦٢الفقرة القرار المطعون فيه،٤٠
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يظهر أن هذه الفقرة توحي بأن الشرط يتسّم ببعض المرونة وأنه يمكن ) ٤١هذه الالتماسات في المرحلة التمهيدية
اما دامت قد أودعت ،‘‘مجدداً ’’في الواقع إيداع هذه الالتماسات في وقت لاحق، أو  بيان ، دون ‘‘في أوا

متى  له وبالفعل، وكما أفاد السيد كاتانغا، لم يكن واضحاً .٤٢بيانهدون ،‘‘الإجراء المناسبوفق ’’أو المقصود 
وتجاهل حكم الأغلبية .٤٣بعدهمالقرار المطعون فيه أورقبل صدسواءً كان ينبغي عليه أن يودع التماس الدفاع 

ه وإن خلص، لأسباب عدة، إلى أن القرار المطعون فيه ترك حيزاً للمرونة في تطبيق المبدأ (كما سمت٦٢ّالفقرة 
.٤٤الأغلبية)

اية المطاف،زادقد، بما فيه الإشارة إلى أحكام عدة، كلههذاعلى أن-٢٦ من غموض الأساس القانوني ، في 
ا.  وفيما عدا الإشارة إلى الإجراءات الناجزة عموماً وإلى الذي استندت إليه الدائرة الابتدائية في استنتاجا

بوضوح ما هو الأساس الذي استندت إليه لم تبينّ لابتدائية الدائرة ابعض الأحكام على سبيل المثال، فإن
.لوضع هذا الشرط

وضعت رغم ذلك قد، فذا طابع خاصأن الدائرة الابتدائية اعتبرت التماس الدفاع جدلاً إن افترضنا حتى و -٢٧
الطابع ذيلتماس لاجوهر فكرة اا يتنافى مع مم، النظاميالحكم القانونيأقرب إلىهو إيداعه شرطاً ينظّم 

فرض مثلفكرة محددة الدائرةاستنبطتكيف الرأي المخالفهذا صاحبيولا يزال يستغلق على. الخاص
استناداً إلى بعض الأمثلة وإلى إيداع التماس كهذا (أي في المرحلة التمهيدية) مرحلة الإجراءات التي ينبغي فيها 

.الناجزة عموماً فكرة الإجراءات

يطبق على مرحلة من الإجراءات تجري أمام الدائرة التمهيدية قبل وحددت الدائرة الابتدائية أيضاً شرطاً -٢٨
المرحلة من على تلكللدائرة الابتدائية ةسلطلا وفعلت ذلك رغم أنه من الواضح أن اعتماد التهم.

إليها.المسندةالصلاحياتطاق للدوائر أن تتصرف خارج نيجوزونحن نرى في هذا الصدد أنه لا الإجراءات.

.٤٠و٣٩تان الفقر القرار المطعون فيه،٤١
.٦٢الفقرة المطعون فيه،القرار ٤٢
نونية احتجازه وتعليقَ الوثيقة الداعمة لاستئناف الدفاع القرار بشأن التماس الدفاع عن جِرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قا”٤٣

الوثيقة ’’(المشار إليها فيما يلي بـ١٧، الفقرة ICC-01/04-01/07-1916-Corr، الوثيقة ٢٠١٠شباط/فبراير ٢٥، “الإجراءات
).“اعمة للاستئنافالد
.٤٩و٤٨و٣٧الفقرات ،حكم الأغلبية٤٤
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إلى ‘‘شرطاً ’’رفعت ما سمتّه الدائرة الابتدائية وأخيراً، لا يسعنا أن نتفق مع الأغلبية في حكمها حين -٢٩
النظر فيما قد إذا أمعنّاالقلق ويكون الأمر أدعى إلىطبيعته ونطاقه.في ، وهو مفهوم مختلف ‘‘المبدأ’’مرتبة
المحكمة.إلىمن دعاوى مستقبلاً فع ر يُ ى مالعمحتمل أثر التغيير في التعريف من لهذايكون

اية المطاف هيإن -٣٠ ا خلاصة القول في  ومحتواها أن الأساس الذي بنت عليها الدائرة الابتدائية استنتاجا
إليه الأغلبية في ولذلك لا يسعنا قبول ما خلصت ن في الواقع. قضاغير واضحين وغير مدعومين بأدلة ومتنا

أن الدائرة الابتدائية لم تخُطئ.حكمها ب

رجعيبأثرأجل إعمال-ثالثاً 

ملخص القرار المطعون فيه وحكم الأغلبية-ألف 

إيداع التماس الدفاع. ثم ميقاتوضعت الدائرة الابتدائية للمرة الأولى في القرار المطعون فيه شرطاً ينظّم -٣١
مسار الدائرةعرضت فبعدماهذا المضمار، وفي س الدفاع في القرار نفسه.على التماهشرعت في تطبيق

مثل هذا الالتماس كان ينبغي أن يقُدَّم خلال المرحلة خلصت إلى أن ’’حداث في المرحلة التمهيدية،الأ
ا و .٤٥‘‘في تلك المرحلةيتُناولالتمهيدية وأن  تُدرك رغم ذلك أن الموقف الذي اعتمدته الدائرة ’’أضافت أ

الدفاع عن المتهم يظن أنه كان جائزاً له إرجاء إيداع التماسه وتأخيره إلى ما بعد جعلالتمهيدية قد يكون 
مثل هذا ’’تنظر فيما إذا كان أن ’’عليها يتعينّ هنأبأفادتلذا، و .٤٦‘‘صدور القرار بشان اعتماد التهم

، ثم نظرت في الفرص التي ‘‘فع رسمياً [إليها] هي، وما إذا كان تم رفعه في الوقت المناسبالالتماس قد رُ 
.٤٧أتيحت للسيد كاتانغا ليرفع الالتماس خلال المرحلة التمهيدية

نظرت فيما إذا  ،‘‘مبدأً ’’اعتمدت الأغلبية في حكمها الشرط الذي وضعته الدائرة الابتدائية وسمتّه وبعدما-٣٢
الحكم إلى أن الدائرة الابتدائية لما  ت فيوخلص.٤٨رجعيبأثرذلك المبدأ أعملتكانت الدائرة الابتدائية قد 

انظرت فيما حدث في المرحلة التمهيدية، فكانت قد  ن رجعي المبدأ الذي مفاده أتعُمل بأثرلم’’إ
ا إلىإلى المحكمةللتقديمالاحتجاز السابقو بعدم قانونية القبض المدَّعى فيهاالالتماسات تعليق والمسعي 

.٤٨الفقرة القرار المطعون فيه،٤٥
.٤٩الفقرة القرار المطعون فيه،٤٦
.٥٠الفقرة القرار المطعون فيه،٤٧
.٥١الفقرة ،حكم الأغلبية٤٨
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فيه إلى وقائع القضية استندتراراً قبالأحرى اتخذت بل،التمهيديةفي المرحلة عامة أن تودع ينبغي الإجراءات
.٤٩‘‘الخاصةوظروفها 

التحليل-باء 

جريمة أو يستحدثتشريع أو قانون فإعمالفيما خلصت إليه في حكمها. الرأي إننا لا نوافق الأغلبية -٣٣
يتجسّدالذي الشرعية المتعارف عليهمبدأ هو مظهر من مظاهر ‘‘سلوك يسبقه في التوقيت’’ما على حظراً 

ويحظى المبدأ .٥٠نصبإلانص ولا عقوبة بإلاجريمة لامبدأيوفي يرجعالقانون بأثر أيضاً في حظر تطبيق 
بل في صكوك دولية وإقليمية مختلفة تتعلق بحقوق فحسب على المستوى الوطني لاباعتراف واسع النطاق 

الات يرتبطولئن كان هذا المبدأ يتعلق بمجال القانون الجنائي، فهو يصف مبدأً مهماً .٥١الإنسان بكل ا

.٥١الفقرة ،حكم الأغلبية٤٩
,Streletz[، الدائرة الكبرى، قضية ستيرالتس وكاسلار وكرنتز ضد ألمانياالإنسانالمحكمة الأوروبية لحقوق انظر على سبيل المثال٥٠

Kessler and Krenz v. Germany[ ،’’٣٥٥٣٢/٩٧و٣٤٠٤٤/٩٦، الطلبات ٢٠٠١آذار/مارس ٢٢، ‘‘لحكما
، الدائرة الكبرى، قضية عاشور ضد فرنسا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛٥٠، الفقرة ٢٠٠١آذار/مارس ٢٢، ٤٤٨٠١/٩٨و
]Achour v. France[ ،’’المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ٤١، الفقرة ٦٧٣٣٥/٠١، الطلب ٢٠٠٦آذار/مارس ٢٩، ‘‘لحكما ،

، ٩١٧٤/٠٢، الطلب ٢٠١٠أيار/مايو ١٧، ‘‘لحكما’’، ]Korbely v. Hungary[الدائرة الكبرى، قضية كوربلي ضد هنغاريا 
، ‘‘لحكما’’، ]Kononov v. Latvia[، الدائرة الكبرى، قضية كونونوف ضد لاتفيا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ ٧٠الفقرة 

على منع إعمال القانون الجنائي بأثر رجعي يتنافى ٧لا تقتصر المادة ’’(١٨٥، الفقرة ٣٦٣٧٦/٠٤، الطلب ٢٠١٠أيار/مايو ١٧
إلا بنص ولا عقوبة ةأيضاً بصورة عامة المبدأ القائل إن القانون وحده يحُدد الجريمة ويقرر العقوبة (لا جريممع مصلحة المتهم بل تجسّد 

هذا الشرط حين يتسنى للشخص المعني ويلُبىَ أن تكون الجريمة معرّفة بوضوح في القانون.وجوبويترتب على ذلك […]إلا بنص) 
و الامتناع مستنيرة، ماهية الفعل أشورة قانونيةبمتفسير المحكمة له و ب،الحاجةقتضتان إالمحدد، و صياغة النص القانونيأن يعرف من 

فهي تشير إلى نفس المفهوم الذي تشير إليه الاتفاقية في أماكن ‘‘ القانون’’٧الجنائية. وحين تتناول المادةمسؤوليةلليعرضهالذي 
سهولة هذا التعبير، وهو مفهوم يشمل قوانين مكتوبة وغير مكتوبة تنص على شروط نوعية، منها خاصة إمكانية عملأخرى حين تست

). ‘‘التنبؤسهولةإلى القضاء و الوصول
كانون الأول/ديسمبر ١٢(ثالثاً) المؤرخ ألف ٢١٧انظر على سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ قرار الجمعية العامة ٥١

، ١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر ١٢)؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ٢(١١، المادة ٨١٠؛ الوثيقة أ/١٩٤٨
تشرين ٤الأساسية، والحريات)؛ واتفاقية حماية حقوق الإنسان ١(١٥، المادة ١٧١، ٩٩٩مجموعة معاهدات الأمم المتحدة 

٢٨٨٩مجموعة معاهدات الأمم المتحدة٢١٣، ٢٠١٠حزيران/يونيو ١، ١٤ة بالبروتوكول ، بصيغتها المعدَّل١٩٥٠الثاني/نوفمبر 
منظمة معاهدات مجموعة)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ١(٧، المادة ‘‘)الاتفاقية الأوروبية’’(المشار إليها في ما يلي بعبارة 

.٩، المادة ١٩٦٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢، ١٢٣معاهدات الأمم المتحدة مجموعة٣٦،١١٤٤رقمذات الالدول الأمريكية 
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ا. ويُشار في ملا علبناء على شروط شخص على سلوكمؤاخذةالقانونية ومفاده أنه لا يجوز  هذا الصدد له 
إلى ما يلي: 

، وقبل أن يُـقْدِم على أي أساسي يتطلب أن يستطيع المواطن أن يَـعْلم مسبقاً أالقبول بحكم القانون كمبد
أساسيمنظمة بموجب نظاموعندما تكون هذه العواقب. عمل، ما هي العواقب القانونية التي ستنجم عنه

.٥٢الأساسيالنظاميقولهماهوفإن مصدر تلك المعرفة

وأخطأت الدائرة الابتدائية حين رجعي. بأثرالدائرة الشرط الذي حددته أعملتوفي سياق هذه القضية،-٣٤
إلى شرط لا ينص عليه اع في المرحلة التمهيدية استناداً قضت بأنه كان على السيد كاتانغا أن يودع التماس الدف

السيد كاتانغا بأن عليه إثارة المسألة يخُطرولم لمطعون فيه. الدائرة للمرة الأولى في القرار اتلك وضعته القانون 
، ونحن نعتبر ٥٣نتيجة لذلكأوُخِذ يتصرف بناء على هذا الشرط. و بالتالي لمخلال الإجراءات التمهيدية وهو 

أن ذلك خطأ.

المرحلة في الالتماس على عدم إيداعهالسيد كاتانغا آخذتأن الدائرة الابتدائية حين والأهم شأناً -٣٥
الدفاع عن المتهم يظن أنه كان جعلموقف الدائرة التمهيدية قد يكون ’’، على الرغم من إقرارها بأنالتمهيدية

هذه المسألة وزناً  ولِ لم تُ ،‘‘ن اعتماد التهمأعد صدور القرار بشجائزاً له إرجاء إيداع التماسه وتأخيره إلى ما ب
لسيد  في مؤاخذة االدائرة الابتدائية ليه استندت إساس الذي وفي هذه الظروف يصعب تفسير الأ.٥٤كافياً 

ز أنه يجو آنئذ المسألةظر في نالدائرة التي كانت تأشارتحين كاتانغا على ما حدث في المرحلة التمهيدية في 
بأثرأعُملالشرط المحدد أنعلى ذلك ونظراً إلى وعلاوة س في وقت لاحق. للسيد كاتانغا أن يودع الالتما

إذا أراد حتى يتدارك المسألةللسيد كاتانغا أن لم يتسنَ فإنه طبق على المرحة التمهيدية، نرط يرجعي، وهو ش
قد انتهت.كانت دية،  يالتمهالمرحلةالإجراءات المعنية، أي مرحلة، لأن ذلك

فيه في القرار المطعون تهضعالشرط الذي و نبيامضت فيوبرأينا أخطأت الدائرة الابتدائية أيضاً حين -٣٦
جها ا وحين طبقت ،من القرار المطعون فيه٦٢في الفقرة لعام بخصوص جميع الالتماسات أول مرةلتُحدد 

.Black-Clawson Int. Ltd(ضد بابيرفرك فالدوف أشافنبرغ لقضية بلاك كلوسون انترناشيوناالمملكة المتحدة، مجلس اللوردات، ٥٢

V. Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg(،[1975]، ١٩٧٥آذار/مارس ٥ A.C. 591، ٦٣٨الصفحة.
.٤٨الفقرة القرار المطعون فيه،٥٣
.٤٩الفقرة القرار المطعون فيه،٥٤
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الفقرة لتبت فيما إذا  تلكبيّنتهاواستندت الدائرة الابتدائية إلى السياسة التي .٥٥هذا النهج على التماس الدفاع
تلك أن تقدم مناما بُـينّ فيموعلاوة علىس الدفاع في الوقت المناسب.كان السيد كاتانغا قد أودع التما

، فإن الدائرة الابتدائية لم تبلغ السيد كاتانغا ٤٠و٣٩الفقرة تتناقض مع الشرط القطعي المحدد في الفقرتين 
بما كانت تتوقعه منه.بالتاليولاابفحواه

منلاحق موضعفي بيانهثم لا أساس قانونياً له رطشبوضعأخطأت إن الدائرة الابتدائيةجملة القول و -٣٧
القرار رجعي فيبأثرالشرط وبتطبيققرار المطعون فيه لفي الىذلك للمرة الأو ببالقيامأخطأت و القرار نفسه. 

نفسه على التماس الدفاع.

التماس الدفاعهارفضبخطأ في ممارسة الدائرة الابتدائية صلاحيتها التقديرية-رابعاً 

ملخص القرار المطعون فيه وحكم الأغلبية-ألف 

الدفاع التماستقديمله يجوزكان نهأن السيد كاتانغا حمُل على الاعتقاد بأبالدائرة الابتدائية بعدما أقرّت-٣٨
.٥٦‘‘قد تمّ في أوانهذلككان الالتماس قد رفُع رسمياً إليها هي، وما إذا  ’’فيما إذا كان شرعت في النظر،ايهإل

ثر بتاتاً مسألة عدم الدفاع عن السيد كاتانغا لم يُ ’’إن الابتدائيةتقييمها للمرحلة فيوقالت الدائرة الابتدائية 
لستين ونظرت تحديداً في الأحداث المحيطة بج.٥٧‘‘للقيام بذلكت لهجازه رغم أن فرصاً عدة أتيحقانونية احت

لحجج الدائرة باتأخذولم .٥٨‘‘احتجاز المتهماستمرارمراجعةبملاحظات قُدمت بشأن ’’ولاستعراض الحال
٢٠٠٩٥٩حزيران/يونيو ١الاستماع إليها في المحكمة في عن معلومات جديدة جرىالتي قدمها السيد كاتانغا

لا يمكن أن ’’مشيرة إلى أن الأسباب الاستراتيجية ،٦٠)‘‘٢٠٠٩حزيران/يونيو جلسة الأول من’’(فيما يلي 
ا .٦١‘‘الراهنالتأخر في إيداع الالتماسات من قبيل الالتماس موضوع البحث تبرر بحد ذا

.٦٦إلى ٦٤على سبيل المثال القرار المطعون فيه، الفقرات ٥٥
.٥٠الفقرة القرار المطعون فيه،٥٦
.٥١الفقرة القرار المطعون فيه،٥٧
).‘‘٢’’( الجزء المعنون ١٨الصفحة القرار المطعون فيه،٥٨
.ICC-01/04-01/07-T-65-ENGالوثيقة ٥٩
.٦١و٦٠الفقرتان القرار المطعون فيه،٦٠
.٦٤الفقرة القرار المطعون فيه،٦١
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رة الدائإلىالقضية إحالةالممتدة بين ورأت الدائرة الابتدائية تحديداً أن السيد كاتانغا لم يثُر المسألة في الفترة-٣٩
الأسباب التي عرضها الدفاع لا يمكن أن تبرر عدم ’’وأن ٢٠٠٩حزيران/يونيو الابتدائية وجلسة الأول من

لما لم يودع التماسه إلا بعد مرور سبعة أشهر على ’’واعتبرت أن الدفاع .٦٢‘‘في هذا الصدداتخاذه تدابير
بالالتزاملم يفِ إنه، ففيهاتبتّ يقدِّم إلى الدائرة المسائل ذات الصلة التي يرغب أن لإليهالدعوة الأولى توجيه 

وخلصت .٦٣‘‘ام بذلكيعد للقبرغم أن فرصاً كثيرة أتيحت له فيما آنفاً الإجراءات المذكور بالتعجيل في إنجاز
وفي غياب أي تفسير مقنع من دفاع السيد كاتانغا الحال التي نحن بصددهابالنظر إلى ظروف ’’الدائرة إلى أنه 

غير أنهد وتجيد جداً في سير الإجراءاتالتماس الدفاع قد أودعِ بعد أن قُطع شوط بعفهي تعتبر أن 
.٦٤‘‘مقبول

صت إلى أن الدائرة الابتدائية تصرفت على دائرة الاستئناف، بعد أن خَليجب على’’وقالت الأغلبية إنه -٤٠
نحو صحيح إذ وسَّعت نطاق تحليلها جاعلة إياه يشمل مرحلةَ الإجراءات الابتدائية، أن تنتقل إلى النظر فيما 

الدائرة الابتدائية قد مارست على نحوٍ صحيح صلاحيتها التقديرية عندما ذهبت إلى أن التماس إذا كانت 
دائرة الاستئناف في ظروف القضية الحالية أن صلاحية لاحظت’’و.٦٥‘‘اً الدفاع قد قُدِّم في موعد متأخر جد

فيها بعدم قانونية القبض على المتهم الدائرة الابتدائية للبت في شأن الموعد المناسب لتقديم الالتماسات المدَّعى
ا إلى تعليق الإجراءات خلال المرحلة الابتدائية مستمَدّة من  واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة والمسعي 

فالهدف المنشود من هذه المادة يتمثَّل في التكفُل بتدبر المحاكمة تدبراً .٦٦‘‘) من النظام الأساسي٢(٦٤المادة
الدائرة الابتدائية تتمتع بصلاحية ’’واعتبرت الأغلبية أن مع الاحترام الكامل لحقوق المتهم.سليماً وسريعاً 

ضبط تصرف الأطراف والمشاركين بحيث يتُكفَّل بمراعاة اعتبارات منها أن لا يسبِّب هذا التصرف أي تأخير في 
الدعوى الذي يدَّعي بحق له قابل يجب على الطرف في ’’ورأت الأغلبية أنه .٦٧‘‘الإجراءات لا موجب له

أنه يجب ’’الدائرة الابتدائية في اعتبارالأغلبية فقتووا٦٨‘‘للإنفاذ أن يبُدِي الدأبَ اللازم في تأكيد هذا الحق
وتفسِّر دائرة ‘‘. في الوقت المناسب’’التي لها آثار على إجراء المحاكمة االتماساتقدمعلى الأطراف أن 

.٦٤الفقرة القرار المطعون فيه،٦٢
.٦٥الفقرة القرار المطعون فيه،٦٣
.٦٦الفقرة القرار المطعون فيه،٦٤
.٥٧الفقرة ،حكم الأغلبية٦٥
. ٥٣الفقرة ،حكم الأغلبية٦٦
.٥٣الفقرة ،حكم الأغلبية٦٧
.٥٤الفقرة ،حكم الأغلبية٦٨
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والحال أن ماهية .في أجل معقولتعملبمعنى أن الأطراف يجب أن ‘‘ في الوقت المناسب’’الاستئناف عبارة 
المعقول وماهية غير المعقول فيما يتعلق بالآجال تتوقفان دائماً على ظروف القضية بأجمعها، وبما فيها تصرف 

.٦٩‘‘الشخص الذي يلتمس مساعدة المحكمة

الأمر ’’السيد كاتانغا واعتبرت أنه قد مُنح مهلة ملائمة تمثلت فيثم نظرت الأغلبية في الحجج التي عرضها -٤١
الموعَز به إلى المشاركين في القضية وإلى المسجِّل بأن يجيبوا عن أسئلة الدائرة الابتدائية الثانية لغرض الجلسة 

تشرين ١٣في رالصاد(المشار إليه فيما يلي بالأمر ٧٠‘‘(أ) من النظام الأساسي))٣(٦٤(المادة التحضيرية
على لم تخطئ في اعتمادها الدائرة الابتدائية لم يخُالف وأن٧١وأن مبدأ التناسب)، ‘‘٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

الفرص الأخرى التي أتُيحت للسيد كاتانغا بمثابة واحد من العوامل السديدة التي قام عليها تقريرها رفضَ 
وخلصت الأغلبية أيضاً إلى ضرورة قبول استنتاجات .٧٢‘‘التماس الدفاع لأنه لم يودعَ في الوقت المناسب

في مسألة حصول السيد كاتانغا على معلومات جديدة خلال جلسة استماع الأول من ٧٣الدائرة الابتدائية
وأن ٧٤، وفيما إذا كانت الدائرة قد نظرت على نحو ملائم في استراتيجية السيد كاتانغا٢٠٠٩حزيران/يونيو 

تبار على السيد نغوجولو شوي في أن يحاكَم بدون تأخير لا داعي له لم تكن عاملاً أُخِذ بالاعإلى حق الإشارة 
.٧٥‘‘احساب حقوق السيد كاتانغ

التحليل -باء 

ن صلاحية فإفي ظروف القضية الحالية ’’ه أنمن على ما خلصت إليه ،مبدئياً الأغلبية الرأي، إننا نوافق -٤٢
الموعد المناسب لتقديم الالتماسات المدَّعى فيها بعدم قانونية القبض على المتهم الدائرة الابتدائية للبت في شأن

ا إلى تعليق الإجراءات خلال المرحلة الابتدائية مستمَدّة من المادة  واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة والمسعي 
ا نَظمإن الدائرة الابتدائية مخولة فومن هذا المنظور، .٧٦‘‘) من النظام الأساسي٢(٦٤ بما يتفق معإجراءا

.٥٤الفقرة ،حكم الأغلبية٦٩
.٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣، ICC-01/04-01/07-747-tENGالوثيقة٧٠
.٦٧إلى٦٣الفقرات ،حكم الأغلبية٧١
.٧٣الفقرة ،حكم الأغلبية٧٢
.٧٥و٧٤الفقرتان ،حكم الأغلبية٧٣
.٨٠إلى٧٦الفقرات ،حكم الأغلبية٧٤
.٨٤الفقرة ،حكم الأغلبية٧٥
.٥٣الفقرة ،حكم الأغلبية٧٦
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طتها التقديرية وفق معايير حقوق الإنسان ل. لكن ينبغي أن تمارس الدائرة الابتدائية سالنص القانونيهذا 
أن الدائرة منالأغلبية خلصت إليه نختلف في الرأي مع ماالمتعارف عليها دولياً. وبناء على ذلك فإننا 

في القرار وليتسعنا تحديداً أن نوافق على الأهمية التي أُ يولا في ممارسة سلطتها التقديرية. ائية لم تخطئ الابتد
ووجوبعلى حساب حقوق السيد كاتانغا ناجزة المحاكمةأن تكونلضرورة الأغلبية) في حكم المطعون فيه (و 

ضمان محاكمته محاكمة عادلة. 

العوامل لا يفصح إلا قليل الإفصاح عنالقرار المطعون فيهإناني، ففي الجزء الثحاججناوكما سبق أن -٤٣
ا الدائرة الابتدائية في الحسبان  أن اعتبرالأغلبية حكم أنمن رغم على الو رفض التماس الدفاع.فيالتي أخذ

غامضاً بقي القرار المطعون فيه نفسه فإن ،٧٧)٢(٦٤الدائرة الابتدائية مارست سلطتها التقديرية بموجب المادة 
إشارة الإشارة و ٧٨الفقرة الاستهلاليةفي٦٧و٦٤شارة إلى المادتين الإفيما عدا و في هذا الصدد.بعض الشيء 

لعوامل التي ينص عليها لا يتطرق على نحو صريح إلى دراسة افإنه ،)٢(٦٤إلى المادة ٤٢عابرة في الفقرة 
بل إن مجمل.‘‘الاحترام التام لحقوق المتهم’’بضمان القاضي المهم الواجبولا سيما ،النص القانونيذلك 

القرار المطعون فيه هو مختلف مواضعبينالمشتركالوحيدالخيط. و أغُفل)٢(٦٤العناصر التي تتضمنها المادة 
الدائرة الابتدائية.امأمالمسألة لإثارةفرص للسيد كاتانغا ما أتيح من و التعجيل في إنجاز الإجراءات

، لا اعتراض لنا على ذلكالقرار المطعون فيه، و بُني عليه الذي ساس الأهي ) ٢(٦٤لكن إذا كانت المادة -٤٤
تكفل ’’. وفي هذا المضمار، النص القانونينها هذا ناصر التي يتضمعجميع الالنظر فيبالتأكيد فكان ينبغي 

عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة 
ني عليهم والشهود الاعتبارات المختلفة والمصالح في الحسبان أن تأخذويتيعن عليها‘‘الواجبة لحماية ا

لكن .‘‘الوجوب’’في استخدام صيغة . ويتجلى هذا الطابع الإلزامي النص القانونيهذا التي يتضمنها المتضاربة
في تطبيقها. لكن على الدائرة الابتدائية حين تتخذ يةتقدير السلطة القدراً من) تتضمن أيضاً ٢(٦٤المادة 

وهو ما شدّدت ذلك، فضلاً عنعليها و جميع العناصر المذكورة. رزن قراراً وفق سلطتها التقديرية أن تكفل 

.٧٧و٥٣و٣٣و١٧حكم الأغلبية، الفقرات ٧٧
النظام ’’من نظام روما الأساسي (٦٧و٦٤إذ تتصرف بموجب المادتين ’’جاء في الفقرة الاستهلالية أن الدائرة الابتدائية ٧٨

من مدونة قواعد السلوك المهني ٢٤) والمادة ‘‘القواعد’’من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات (١٢٢والقاعدة ) ‘‘الأساسي
.٣انظر القرار المطعون فيه، الصفحة ‘‘. للمحامين، تقرر ما يلي:
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ممارسة(أي بيقهوتطالقانون تفسير)، ٣(٢١المادة لنصإعمالاً ، أن تكفل، مراراً دائرة الاستئناف عليه
.٧٩بما يتمشى مع حقوق الإنسان المتعارف علها دولياً لطتها التقديرية في هذا السياق) س

مصلحتين متضاربتين بين في المقام الأول وازنتي، فه)٢(٦٤المادة هاحكمفي الأغلبيةتوحين تناول-٤٥
في تند برأينا أهمية قصوى للعنصر الأول. واسُ وأولتالإجراءات والحق في محاكمة عادلة، التعجيل في إنجازهما 

فيه من وردللخلوص إلى ماالإجراءاتالتعجيل في إنجاز إلى استناداً أساسياً الحكم المطعون فيه أيضاً 
المتعلقة بالاحتكام في حجج السيد كاتانغا هاحكمالأغلبية في تنظر . وعلاوة على ذلك، وحين استنتاجات

أن السؤال الوجيه الذي يجب الإجابة عنه ليس ما إذا كان القرار المطعون فيه يخرق حق ’’تاعتبر القضاءإلى 
) من ١(٦٧السيد كاتانغا في الاحتكام إلى المحكمة بل ما إذا كان يخرق حقوقه الممنوحة له بموجب المادة 

) من ٢(٦٤، وبذلك يخرق المقتضى الوارد في المادة ‘‘اكمة عادلةمح’’النظام الأساسي في أن تكون المحاكمة 
ذا الصدد حين ذهبت إلى اعتبار أن ونحن نوافق .٨٠‘‘النظام الأساسي الموضوع المطروح الأغلبية في حكمها 

ما إذا كان ترُم. وبحثت الأغلبية حين بتت فيالسيد كاتانغا في محاكمة عادلة قد احقهو تحديد ما إذا كان ح
نظرنا في هذه المسائل بعدماو .٨١الحق قد احترُم ست مسائل وخلصت إلى أن حقوق السيد كاتانغا لم تنُتهك

الابتدائية قرار الدائرةعي العام والمدئناف السيد لوبانغا دييلو الحكم في دعويَي است’’المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو،قضية٧٩
، ‘“لوصف القانوني للوقائع قد يعدَّلقرار يخطر بموجبه الأطراف والمشاركون بأن ا’بعنوان ٢٠٠٩تموز/يوليو ١٤الأولى الصادر في 

المدعي العام ضد قضية؛٣٧، الفقرة ICC-01/04-01/06-2205 (OA 15), (OA 16)، الوثيقة٢٠٠٩كانون الأول/ديسمبر ٨
قرار بشأن طلب ’بيير بمبا غومبو قرار الدائرة التمهيدية الثالثة المعنون -حكم بشأن استئناف السيد جان”بيير بمبا غومبو، -جان

قضية المدعي العام ضد ؛٢٨، الفقرة ICC-01/05-01/08-323 (OA)الوثيقة ،٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر ١٦، ‘“الإفراج المؤقت
المعنون ٢٠١٠تموز/يوليو ٨حكم بشأن استئناف المدعي العام قرار الدائرة الابتدائية الأولى الصادر في ”بانغا دييلو بعنوان توماس لو 

أو تعليق الإجراءات احتياطاً ريثما يجُرى مزيد ١٤٣قرار بشأن طلب الادعاء العاجل تعديل المهلة المحددة لكشف هوية الوسيط ”
، ICC-01/04-01/06-2582 (OA 18)الوثيقة ، ٢٠١٠تشرين الأول/أكتوبر ٨، “‘ني عليهم والشهودمن المشاورات مع وحدة ا

حكم بشأن استئناف المدعي ”(التي استُشهِد فيها بالحكم الصادر في قضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو بعنوان ٥٦الفقرة 
التي تشملها الاتفاقات المبرمة بموجبالمبرئةقرار بشأن الآثار المترتبة على عدم كشف المواد ”العام قرار الدائرة الابتدائية الأولى المعنون 

) (هـ) وطلب تعليق مقاضاة المتهم بالإضافة إلى مسائل أخرى معيّنة أثيرت في الجلسة التحضيرية التي عُقِدت في ٣(٥٤المادة 
قضية ؛ ٤٦، الفقرة ICC-01/04-01/06-1486, (OA 13)الوثيقة،٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر ٢١، ““٢٠٠٨حزيران/يونيو ١٠

تشرين ٣حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو القرار الصادر في ”يلو، الحكم المعنون المدعي العام ضد توماس لوبانغا دي
كانون ١٤، “(أ) من النظام الأساسي)٢(١٩المتعلق بطعن الدفاع في اختصاص المحكمة بمقتضى البند المادة ٢٠٠٦الأول/أكتوبر 

.٣٩إلى ٣٦اتالفقر ،ICC-01/04-01/06-772 (OA 4)الوثيقة ، ٢٠٠٦الأول/ديسمبر 
.٥٦حكم الأغلبية، الفقرة ٨٠
.٨٤إلى ٥٧ات حكم الأغلبية، الفقر ٨١
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التعجيل في إنجاز مسألة أولاً من الضروري أن نتناول . وبناءً على ذلك، نرى أنأخطأترأينا أن الأغلبية قد
إلى وقائع استناداً لنبرهن ،اط الست التي تناولتها الأغلبيةننتقل إلى أمور أخرى، ولا سيما النقالإجراءات، ثم 

أن حق السيد كاتانغا في محاكمة عادلة قد انتُهك فيما يخص التماس الدفاع وأن الدائرة الابتدائية على القضية 
.الحال التي نحن بصددهاديرية في ققد أخطأت بالتالي في ممارسة سلطتها الت

الإجراءات؛ (ب) الإشعار الملائم؛ التعجيل في إنجاز ما يلي: (أ) فيقسام التالية لل الأوبناءً على ذلك، تحُ -٤٦
حق السيد يد كاتانغا؛ (هـ) المعلومات الجديدة؛ (و) سلحق المعني؛ (د) استراتيجية اللالطابع الأساسي(ج) 

له.موجبون أي تأخير لا دنغوجولو شوي في أن يحُاكَم 

التعجيل في إنجاز الإجراءات(أ) 

في صدد الإجراءاتالتعجيل في إنجازمرات إلى عدة أشارت الدائرة الابتدائية فقد كما ذكُر من قبل، -٤٧
االخلوص وجاء في حكم الأغلبية أن .٨٣وشكّل هذا العنصر ركيزة قوية في حكم الأغلبية،٨٢إلى استنتاجا

بمقتضى النظام الأساسي يمُثِّل في حد ذاته أمراً ذا قيمة هامة لضمان إقامة العدل على نحو سرعة الإجراءات’’
. ولهذا السبب تقضي ‘‘سليم، فهو بالتالي أكثر من مجرد عنصر من عناصر حقوق المتهم في محاكمة عادلة

إلىةالإشار ذفتحُ (نٍ معاً كون المحاكمة عادلة وسريعة في آأن تل الدائرة الابتدائية ) بأن تكف٢(٦٤المادة 
التعجيل بالإجراءات، أياً كانت الطريقة، ’’واعتبرت دائرة الاستئناف في حكم سابق أن .٨٤)الاستشهادات

ذا المعنى تكون المحاكمة العادلة حقاً . ٨٥‘‘ميزة من ميزات المحاكمة العادلة .٨٦أن يُكفل لكل متهميجبو
. لكن المحاكماتالتعجيل في إنجازيقع على عاتق الدوائر لتكفل ،ولا نعترض على أن ثمة حاجة، بل واجب

فضلاً ) ٢(٦٤الذي تكفله المادة ‘‘الاحترام التام لحقوق المتهم الأخرى’’بموازاة ذلك أن تضمن على الدوائر 
.٦٥و٦٣و٤٢و٤١القرار المطعون فيه، الفقرات ٨٢
.٦٤و٥٩و٤٩و٤٧إلى ٤٥و٤٣و٤٢و٣٣ات حكم الأغلبية، الفقر ٨٣
.٤٧ة حكم الأغلبية، الفقر ٨٤
حكم بشأن طلب الادعاء إعادة النظر بصورة استثنائية ”في جمهورية الكونغو الديمقراطية، دائرة الاستئناف، الحكم المعنون الحالة٨٥

، “ورفضت فيه منحه الإذن بالاستئناف٢٠٠٦آذار/مارس ٣١في القرار الذي أصدرته الدائرة التمهيدية الأولى بتاريخ 
.١١، الفقرة ICC-01/04-168-tARBالوثيقة ،٢٠٠٦تموز/يوليو ١٣
قضية المدعي العام ضد، دائرة الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ولهذا الرأي سند أيضاً في )٢(٦٤المادة ٨٦

زوران زيغيتشالمتهم استئناف القرار الصادر بشأن ”].Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al[ميروسلاف كفوتشكا وآخرين
الحق في ”(٢٠، الفقرة ٢٠٠١أيار/مايو ٢٥، “٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر ٥لقرار الدائرة الابتدائية الأولى المؤرخ التمهيدي

ا الأساسية ).“محاكمة ناجزة جزء لا يتجزأ من المحاكمة العادلة وركن من أركا
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تنُتهك يجب ألاهذا الصدد، وفي . ٦٧وهو المادة ألا ،ذه المسألة تحديداً صتستقل يخمعن نص قانوني
الإجراءات.التعجيل في إنجازالمتهم باسم حقوق

) من النظام ٢(٦٤الدور الشامل المنوط بالدائرة الابتدائية في المادة ’’إن وقالت دائرة الاستئناف تحديداً -٤٨
.٨٧)التشديد مضاف(‘‘كاملاً احتراماً حترام حقوق المتهم الأساسي لضمان عدالة المحكمة وسرعتها وا

التنفيذ السريعبمعنىالإجراءات، التعجيل في إنجاز’’بالإضافة إلى ذلك، قالت الدائرة التمهيدية الثالثة إن 
التشديد (‘‘أو المشاركين المعنيينبحقوق الأطرافدون المساس]يتمّ أن ينبغي[ات، ءلإجرال

في قرارات مختلفة الإجراءات له سندوهذا النهج المنطقي في بيان المقصود بالتعجيل في إنجاز .٨٨)مضاف
ا المحاكم الخاصة وجود ’’ن بأأفادتالتيالإنسانلمحكمة الأوروبية لحقوق لوفي القضاء السابق ٨٩أصدر

حكم بشأن استئناف المدعي العام قرار الدائرة الابتدائية الأولى المعنون ”، دائرة الاستئناف،قضية المدعي العام ضد لوبانغا دييلو٨٧
) (هـ) وطلب تعليق ٣(٥٤قرار بشأن الآثار المترتبة على عدم كشف المواد المبرئة التي تشملها الاتفاقات المبرمة بموجب المادة ”

، ““٢٠٠٨حزيران/يونيه ١٠ضيرية التي عُقِدت في مقاضاة المتهم بالإضافة إلى مسائل أخرى معيّنة أثيرت في الجلسة التح
ICC-01/04-01/06-1486-tARBالوثيقة ،٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر ٢١ (OA 13) ، ذه الموازنة. ٤٦الفقرة . وأقرّت دوائر أخرى 

لمدعي العام ضد لوبانغا، فقد أقرّت دوائر ابتدائية بأنه يقع على عاتقها واجب ضمان محاكمة المتهم محاكمة عادلة وناجزة (قضية ا
-ICC-01/04، الوثيقة ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر ٩، وموعد المحاكمةهوأسلوبالكشفميقاتقرار بشأن ”الدائرة الابتدائية الأولى، 

-ICC، الوثيقة وماتيو نغوجولو شوي؛ بيان القاضي برونو كوت في قضية المدعي العام ضد جرمان كاتانغا ٢١، الفقرة 01/06-1019

01/04-01/07-T-71-Red ،التعجيل في ”)، في حين أن دوائر تمهيدية أشارت إلى أن ٣، الصفحة ٢٠٠٩تشرين الأول/اكتوبر ١
ويكمّل الضمانات الممنوحة “في غضون مهلة معقولة”إنجاز الإجراءات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ من مبادئ الإجراءات القضائية هو 

الثانية ، الدائرة التمهيدية بيير بمبا غومبو-جان(التشديد مضاف) (قضية المدعي العام ضد “وعلنيةعادلةات للمتهم كالحق في إجراء
(أ) و(ب) من نظام روما )٧(٦١صادر عملاً بالمادة الالقرار ”الإذن باستئناف بشأن الطلبات التي قدمها المدعي العامقرار ”

-ICC-01/05، الوثيقة ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر ١٨، “بيير بمبا غومبو-إلى السيد جانالعامالأساسي بشأن التهم التي يوجِّهها المدعي

).٢٠، الفقرة 01/08-532
قرار ”الإذن باستئنافطلب المدعي العامقرار بشأن”لثة، الثا، الدائرة التمهيدية بيير بمبا غومبو-جانضد قضية المدعي العام ٨٨

قضية المدعي ؛١٨، الفقرة ICC-01/05-01/08-75، الوثيقة ٢٠٠٨آب/أغسطس ٢٥، ““الكشفالدائرة التمهيدية الثالثة بشأن 
القرار ”الإذن باستئناف بشأن الطلبات التي قدمها المدعي العامقرار ”الثانية ، الدائرة التمهيدية بيير بمبا غومبو-جانالعام ضد 

بيير بمبا -إلى السيد جانالأساسي بشأن التهم التي يوجِّهها المدعي العام(أ) و(ب) من نظام روما )٧(٦١صادر عملاً بالمادة ال
.٢٠، الفقرة ICC-01/05-01/08-532، الوثيقة ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر ١٨، “غومبو

Prosecutor v. Édouard[وآخرينإدوار كاريميراالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، الدائرة الابتدائية، قضية المدعي العام ضد٨٩

Karemera et al.[ ،” إذا تعذّر حضوره للمحاكمة لأسباب صحية الإجراءات تعليقالالتماس المقدم من جوزيف نزيروريرا لبشأنقرار
، القضية ‘‘(ب) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات٧٣من النظام الأساسي، القاعدة ٢٠المادة –أو ريثما يؤذن له بالاستئناف
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ما مع المادة ناجزةإجراءات  ما دامتمن الاتفاقية ٦واللجوء إليها في الأمور القانونية لا يتعارضان بحد ذا
.٩٠)التشديد مضاف(‘‘تنص عليها قد كُفلتالتي اللازمة الضمانات

أثر مباشر على حريته أو المطروحة حين يكون للمسألة فدح ويصبح عدم ضمان احترام حقوق المتهم أ-٤٩
ا تتصرف في إطار قالت إنالدائرة و على مآل القضية، كما في الحال الراهنة. ف الإجراءات التعجيل في إنجازإ

حقوق الإنسان يُستمع إلى ما يدعي به من انتهاك لأحدمن حقه في أن لمصلحة المتهم، فهي قد تحرمه 
الأساسية وهو الحق في الحرية، كما حصل في الواقع في هذه القضية.

اً ضمنياً واجبباعتبارهالدائرةبفي الغالب ينُاطالإجراءات التعجيل في إنجاز ويجدر التذكير أيضاً بأن مبدأ -٥٠
جميع المسائل العالقة المطروحة في التعاطي معوالإسراعالإجراءات سيراً ناجزاً بتنظيم سير يقع على عاتقها 

لزمة التزاماً هي المتنص على أن الدائرة الابتدائية )٢(٦٤المادة وفي هذا الصدد يتعينّ التنويه بأن .عليها
الإجراءات ينطبق على التعجيل في إنجازمقتضىأن على الرغم من فلذا المحاكمة. سرعةمباشراً بأن تكفل 

فإن عبء كفالة ،٩٢حكم الأغلبيةفي و ٩١فيهالقرار المطعونبذلك في قرّ هات المعنية بالمحاكمة، كما أُ جميع الج

المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، الدائرة الابتدائية، الذي أيُّد في ١٤، الفقرة ٢٠٠٧تموز/يوليو ١١، ICTR-98-44-Tرقم
جوزيف نزيروريرا بشأن حقه في حضور وآخرين، قرار بشأن الاستئناف التمهيدي الذي قدمه إدوار كاريميراضدقضية المدعي العام

ئية الدولية المحكمة الجنا. انظر أيضاً ١٢، الفقرة ٢٠٠٧تشرين الأول/اكتوبر ٥، ICTR-98-44-AR73.10المحاكمة، القضية رقم 
، ]Prosecutor v. Slobodan Milošević[بودان ميلوسيفتشو سل، دائرة الاستئناف، قضية المدعي العام ضدليوغوسلافيا السابقة

يقع على عاتق الدائرة ”(٤١، الفقرة ٢٠٠٣نيسان/أبريل ٤، IT-02-04،‘‘محامتعييندعاء المتعلق بالتماس الاالقرار بشأنأسباب”
أن تكون المحاكمة عادلة وناجزة؛ وعلاوة على ذلك، يجب على الدائرة الابتدائية، بموازاة ضمان الابتدائية بالفعل واجب ضمان

).‘‘من النظام الأساسي٢١حقوق المتهم التي تنص عليها المادة التعدّي علىممحاكمة عادلة وناجزة، أن تكفل عد
كانون الأول/ديسمبر ٢١، ‘‘الحكم”، ]Borisova v. Bulgaria[، قضية بوريزوفا ضد بلغاريا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان٩٠

.Galstyan v[أرمينياضد غالستيان، قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛٤٠، الفقرة ٥٦٨٩١/٠٠، الطلب رقم ٢٠٠٦

Armenia[ ،”وعلاوة على ذلك، حاجت ؛٨٥، الفقرة ٢٦٩٨٦/٠٣، الطلب رقم ٢٠٠٧نوفمبر/تشرين الثاني١٥، ‘‘الحكم
.Borisova v[بوريزوفا ضد بلغاريا في حكم آخر، وفي ضوء بيان الأسباب الوارد في قضية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

Bulgaria[ ة بإجراءات الانتخابات، لالمتص‘‘النظر الناجز في المنازعات”المذكورة آنفاً، وإن في سياق آخر، بأنه إن كان يحُبّذ إتاحة
، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. انظر ‘‘ينبغي ألا تؤول هذه الإجراءات إلى تقويض الضمانات الإجراءات المكفولة للأطراف”فإنه 

، ٥١٧٤٤/٩٩، الطلب رقم ٢٠٠٧يناير/الثانيكانون ٩، ‘‘الحكم”، ]Kwiecien v. Poland[قضية كياشيان ضد بولندا 
.٥٥الفقرة

قواعد السلوك المهني للمحامين، ) من مدونة ٥(٢٤. أبدت الدائرة الابتدائية، في ضوء المادة ٦٣انظر القرار المطعون فيه، الفقرة ٩١
‘‘.[أي ضمان محاكمة ناجزة]تعُمل هذا الواجب يجب على جميع الأطراف المعنية بالمحاكمة أن ”[...] التعليق التالي: 
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فإن من واجبلك، فبغض النظر عن تصرف الأطراف،على عاتق الدائرة المعنية. لذبرمته يقع التعجيلاهذ
.٩٣الإجراءاتالتعجيل في إنجازأن تكفل ،في هذه الحالة، أي الدائرة الابتدائية يالقضائية المعنةالسلط

.٤٣حكم الأغلبية، الفقرة ٩٢
) والمحكمة الأوروبية لحقوق ‘‘محكمة البلدان الأمريكية”(المشار إليها فيما يلي بـ محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانأقرّت ٩٣

أن على الأطراف أن تكون صاحبة المبادرة في الدفع قدماً بالإجراءات ”الإنسان. وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه رغم 
ف). (انظر . (التشديد مضا‘‘المتعلقة بالمدة المعقولة٦من ضمان الامتثال لمتطلبات المادة المحاكمفلا يعفي هذا المبدأ [...]

، ١٩٩٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٣، ‘‘الحكم”، ]Scopelliti v. Italy[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية سكوبيليتي ضد إيطاليا 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية  . انظر أيضاً القضايا التالية التي تشير إلى منطق مماثل: ٢٥، الفقرة ١٥٥١١/٨٩الطلب رقم 

المحكمة ؛ ٢٥، الفقرة ٩٣٨١/٨١، الطلب رقم ١٩٨٧حزيران/يونيو ٢٥، ‘‘الحكم”، ]Capuanov. Italy[ضد إيطاليا فوانو كاب
، الطلب رقم ١٩٨٤تموز/يوليو ١٠، ‘‘الحكم”، ]Guincho v Portugal[ينشو ضد البرتغال غالأوروبية لحقوق الإنسان، قضية 

‘‘سلطة القضائيةال”أن لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ). وفي قضايا أخرى، كانت الحجة الرئيسية ٣٢، الفقرة ٨٩٩٠/٨٠
، الطلب ١٩٨١أيار/مايو ٦، ‘‘الحكم”، ]Buchholz v. Germany[ز ضد ألمانيا وروبية لحقوق الإنسان، قضية بوشهول(المحكمة الأ

ا ]الاختلافات الإجرائية الألمانية[ن أهمية دون التقليل م”؛ ٥٠، الفقرة ٧٧٥٩/٧٧رقم  ، تعتبر المحكمة، على غرار ما فعلته اللجنة، أ
(قضية سكوبيليتي ضد إيطاليا ‘‘القاضي”) أو أن ٦لا تعُفي السلطات القضائية من محاكمة ناجزة بموجب ما تنص عليه المادة 

]Scopelliti v. Italy[ ،”غير معفى من ٢٥، الفقرة ١٥٥١١/٨٩، الطلب رقم ١٩٩٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٣، ‘‘الحكم (
Guincho[ينشو ضد البرتغال غ(قضية ‘‘[...]سلطة المبادرة في يد الأطراف ”مسؤوليته في ضمان التعجيل في إنجاز الإجراءات لأن 

v Portugal[ ،”ينُظمّها ‘‘الإجراءات أمام المحاكم”) أو أن ٣٢فقرة ، ال٨٩٩٠/٨٠، الطلب رقم ١٩٨٤تموز/يوليو ١٠، ‘‘الحكم
، ١٩٨١أيار/مايو ٦، ‘‘الحكم”، ]Buchholz v. Germany[ز ضد ألمانيا بوشهولقضية (‘‘[...]مبدأ تولي الأطراف سير الدعوى 

ويُستمد هذا الواجب أيضاً من القوانين المحلية التي تنص على ضرورة أن يتصرف القضاة ).٥٠، الفقرة ٧٧٥٩/٧٧الطلب رقم 
، ‘‘الحكم”، ]Guincho v Portugal[ينشو ضد البرتغال غالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية (‘‘بالعناية الواجبة”

المحكمة الأوروبية لحقوق (‘‘مستوى من الإنصافبسرعة وبأعلى ”أو )٣٢، الفقرة ٨٩٩٠/٨٠، الطلب رقم ١٩٨٤تموز/يوليو ١٠
، الطلب رقم ١٩٩٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٣، ‘‘الحكم”، ]Scopelliti v. Italy[الإنسان، قضية سكوبيليتي ضد إيطاليا 

أيضاً أن المدة المعقولة التي ينبغي إجراء المحاكمة فيها محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان). واعتبرت ٢٥، الفقرة ١٥٥١١/٨٩
لاكايو ضد -، قضية جينيمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانتحُدّدها مجموعة من العوامل، منها إجراءات السلطات القضائية (

محكمة ؛ ٧٧الفقرة ٣٠لة ج الرقم ، السلس١٩٩٧كانون الثاني/يناير ٢٩، ‘‘الحكم”، ]Genie-Lacayo v. Nicaragua[نيكاراغوا 
تشرين ١٢، ‘‘الحكم”، ]Suárez-Rosero v. Ecuador[روزيرو ضد إكوادور -، قضية سوارزالبلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

، قضية بياري ضد الأرجنتين محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ٧٢الفقرة ٣٥، السلسلة ج الرقم ١٩٩٧الثاني/نوفمبر 
]Bayarri v. Argentina[ ،”محكمة البلدان ؛ ١٠٧الفقرة ١٨٧، السلسلة ج الرقم ٢٠٠٨تشرين الأول/أكتوبر ٣٠، ‘‘الحكم

، ‘‘الحكم”، ]Valle-Jaramillo et al. v. Colombia[جاراميلو وآخرين ضد كولومبيا - ، قضية فاليهالأمريكية لحقوق الإنسان
عدم تصرف السلطات القضائية ”). وأشارت أيضاً إلى أن ١٥٥الفقرة ١٩٢، السلسلة ج الرقم ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧
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في طليعة الأولويات في القرار المطعون فيه وفي حكم الإجراءات التعجيل في إنجاز مسألة وضعإن وبرأينا، -٥١
على النحو الواجب مقارنة موازنتهاكان ينبغي العوامل الأخرى التيفإلى جانبالأغلبية كان أمراً خاطئاً. 

.تجدر الإشارة إلى العوامل التاليةالإجراءات، التعجيل في إنجاز بالحاجة إلى 

تحكم لأن احاجةنظراً إلى أن لا ’’قالت الدائرة الابتدائية في الفقرة الأخيرة من القرار المطعون فيه إنه -٥٢
ن بخصوص جوهر و متها الأطراف والمشاركلتي قداالدفوعهذا القراريبحثفلم ، ]الدفاع[التماس في جوهر 

عدة قرارات لأساس المنطقي الذي استندت إليه الدائرة الابتدائية لتُصدر اويجوز التساؤل عن.٩٤‘‘القضية
اية ،٢٠٠٩٩٥ول/اكتوبر تشرين الأ٦بل إيداعاً أخيراً في ق بجوهر الالتماس وتقتتعل قبل أن ترفض في 

، إن انطلقنا من مفهوم باب إجرائيةسلأ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٣٠أودعه الدفاع في المطاف الالتماس الذي 
التساؤل عما حال دون أن تحُدد الدائرة الابتدائية آجالاً أقصر ويمكن بدايةً .٩٦التعجيل في إنجاز الإجراءات

ا الأهم أنه من الجائز و الإجراءات شاغلها. التعجيل في إنجاز إذا كان،٩٧تقدم فيها الجهات المعنية إيداعا
لم يكن باستطاعة الدائرة الابتدائية أن تستفيد من الفترة نفسها لتنظر في جوهر التماس الدفاع، وهو أالتساؤل 

على عدة إيداعات تتعلق لحصولسعي إلى االإجراءات، عوضاً عن الالتعجيل في إنجاز ما يتمشّى مع مفهوم 
اية المطاف ر في فترة امتدت لخمسة أشهر بالجوه التعجيل في إنجاز على لحرصهاقبل أن ترفض الالتماس في 

الإجراءات.

.García Prieto et al[، قضية غارسيا بريتو وآخرين ضد السلفادور محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(‘‘بالعناية الواجبة[...]

v. El Salvador[ ،”تأخر القضاء في البت”) و١١٦الفقرة ١٦٨، السلسلة ج الرقم ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠، ‘‘الحكم‘‘
، ]García Prieto et al. v. El Salvador[، قضية غارسيا بريتو وآخرين ضد السلفادور محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(
قد يؤديان إلى الخلوص إلى انتهاك مفهوم المهلة ، )١١٦الفقرة ١٦٨الرقم ، السلسلة ج ٢٠٠٧تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠، ‘‘الحكم”

في حال أثرّ مرور الوقت تأثيراً كبيراً على الوضع القضائي ”المعقولة التي ينبغي التحقيق في قضية ما خلالها. ومؤخراً، اعتُبر أنه 
محكمة البلدان الأمريكية لحقوق (‘‘في أسرع وقت ممكنللشخص المعني، ينبغي الإسراع في تنفيذ الإجراءات ليُبتّ في القضية 

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧، ‘‘الحكم”، ]Valle-Jaramillo et al. v. Colombia[جاراميلو وآخرين ضد كولومبيا -، قضية فاليهالإنسان
).١٥٥الفقرة ١٩٢، السلسلة ج الرقم ٢٠٠٨

.٦٧القرار المطعون فيه، الفقرة ٩٤
(أذنت الدائرة الابتدائية بواسطة رسالة بالبريد الالكتروني للمدعي العام بإيداع سوابق قضائية ١٤ن فيه، الفقرة القرار المطعو ٩٥

إضافية).
فيما يلي.٧٣إلى ٧٢انظر الفقرات ٩٦
.١٠١انظر على سبيل المثال القاعدة ٩٧
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نظراً إلى الشوط الذي  منطقياً التعجيل لى مفهوم إويمكن التساؤل أيضاً هل كان استناد الدائرة الابتدائية -٥٣
لدفاع في وقت  أوُدع التماس اوقت إيداع التماس الدفاع. وفي هذا المضمار، كانت قد قطعته الإجراءات

كانت الدائرة الابتدائية فيه لا تزال تتصرف في إطار فترة التحضير للمحاكمة. وأبلغ السيد كاتانغا الدائرة 
من المزمع بدء لتماس الدفاع؛ وفي ذلك الوقت كانبنيّته إيداع ا٢٠٠٩الابتدائية في الأول من حزيران/يونيو 

وأوُدع التماس الدفاع في . ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر ٣٤في وتحديداً المحاكمة بعد ما يناهز أربعة أشهر، 
، أي ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر٢٤؛ وكان بدء المحاكمة ذلك الحين لا يزال مقرراً في ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٣٠

بدء ٢٠٠٩آب/أغسطس ٣١وبالإضافة إلى ذلك، أرجأت الدائرة الابتدائية في .٩٨تقريباً بعد ثلاثة أشهر
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠القرار المطعون فيه فيوصدر .٢٠٠٩٩٩ين الثاني/نوفمبر تشر ٢٤المحاكمة إلى 

شهر على إيداع التماس الدفاع وما الأ، أي قبل بدء المحاكمة بأربعة أيام، وبعد مرور ما يقارب خمسة ٢٠٠٩
وفي غضون ذلك، شهر على إبلاغ السيد كاتانغا الدائرة الابتدائية بنيّته إيداع التماس الدفاع. الأرب ستة ايق

ا ع وطلبت إيداعات ا وكما سبق أن ذكرنا، أصدرت الدائرة الابتدائية قرارات تتعلق بالتماس الدف يفُترض أ
اس الدفاع عنصراً يدفع إلى اتخاذ التمعوكانت مرحلة تحضير الإجراءات وقت إيدا بجوهر هذا الالتماس. تتعلق

بسبب طبيعته.قرار بالنظر في جوهر التماس الدفاع، لا سيما 

، نرى أن الدائرة الابتدائية أخطأت في تقديرها للحاجة بما يليإذا قرُنوبمقاربته ،عرضناه آنفاً ونتيجة لما -٥٤
الإجراءات في هذه القضية.تعجيل إنجازإلى 

الإشعار الملائم(باء)

في جوهر الالتماس الذي أودعه تنظرلدائرة الابتدائية أنينبغي لا إذا كان بماً تحديدتتعلق هذه الدعوى-٥٥
حرمان ال من منظور هذا المنطلق، يُستحسن طرح السؤ ومن .١٠٠السيد كاتانغا في مرحلة معيّنة من الإجراءات

، الوثيقة ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٧، ‘‘وقواعد الإثبات)من القواعد الإجرائية) ١(١٣٢لقاعدة وفقاً لموعد المحاكمة تحديدقرار ”٩٨
ICC-01/04-01/07-999 ١١، الصفحة.

آب/أغسطس ٣١، ‘‘من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات)) ١(١٣٢لقاعدة وفقاً لالدعوىجوهرالنظر في إرجاءقرار ”٩٩
.١٣)، الصفحة ‘‘الدعوىفي جوهرالنظرقرار إرجاء ”(يُشار إليه فيما يلي بـICC-01/04-01/07-1442، الوثيقة٢٠٠٩

ا حق و ١٠٠ الاحتكام إلى القضاء. لكننا نتفق مع رأي الأغلبية هنا في أن المسألة تتعلق بالأحرى صف الدفاع هذه المسألة قانوناً بأ
إمكانيةائرة الابتدائية السيد كاتانغا حرمان الدليست. والمسألة المستأنفَة ٥٦بالحق في محاكمة عادلة. انظر حكم الأغلبية، الفقرة 

الابتدائية، في . والمسألة قيد النظر هي بالأحرى عدم استماع الدائرةالاحتجازتوقيف و القانونية ترُاجع فيهاإجراءات قانونية مباشرة
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١٠١)١(٦٧المادة المنصوص عليه فيادلةالسيد كاتانغا من حقه في المحاكمة في سياق حقه العام في محاكمة ع

).٢(٦٤وفي سياق المادة 

التي تجري المحاكمات بالمتعلقةمثلاً في الإجراءاتوهذا الحق حق أساسي مكفول على المستوى الوطني، -٥٦
الأفريقي لحقوق الإنسان الميثاق) من ١(٧المادة وتنص وعلى المستوى الدولي أيضاً.١٠٢،وفق الأصول

اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوبوتعتبر .١٠٣‘‘حق التقاضي مكفول للجميع’’على أن والشعوب
فرصة ملائمة للتحضير للدعوى وتقديم ’’منح المتهم ) أن ‘‘الأفريقيةاللجنة ’’(يُشار إليها فيما يلي بعبارة 

ورأت اللجنة الأفريقية أيضاً أن حق الشخص .١٠٤من عناصر المحاكمة العادلةعنصر أساسي‘‘الحجج والأدلة
ا’’في أن تُسمع قضيته يشمل  .١٠٥‘‘أي عنصر يتعلق بالمسألة، بما في ذلك المسائل التمهيدية التي تثُار بشأ

من ١§٦الحق في محاكمة عادلة الذي تكفله المادة ’’هي أيضاً بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانوأقرّت 
ا مهمةالقضية في أطراف ل حق يشمالاتفاقية  كان غرض ا  ولم. لقضيتهمأن يقدموا أية ملاحظات يرو

، فلا يمكن اعتبار هذا الحق فعالاً إلا […]ن حقوق لا تكون نظرية أو وهمية بل عملية وفعالة االاتفاقية ضم

أن استناداً إلىنتُهكت، لسيد كاتانغا بشأن التماس محدد يدعّي فيه بأن حقوقه الأساسية قد ا، إلى االجاريةإطار الإجراءات 
ذكور أوُدع بعد فوات الأوان.الالتماس الم

.٥٦انظر أيضاً حكم الأغلبية، الفقرة ١٠١
، ]Mathews v. Eldridge[انظر على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة العليا، قضية ماثيوز ضد الدريدج ١٠٢
الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة العليا، قضية فوانتس ضد شيفين ؛ ٣٣٣، الصفحة U.S. 319 424، ١٩٧٦شباط/فبراير ٢٤

]Fuentes v. Shevin[ ،407، ١٩٧٢حزيران/يونيو ١٢ U.S. 67 محاكم إنكليزية بأنه يتعينّ على القضاة قضت. و ٨٠، الصفحة
للمحاكم القيام بذلك من تلقاء نفسها. انظر في هذا وإن كان يحقحتى إلى تقديم رأي أولي قبل رفض قضيته، الطرف المعنيدعوة 

، محكمة الطعون في دائرة مجلس الملكة الخاص، شعبة الادعاء العام ضد كوسيير محكمة العدل العلياالصدد، المملكة المتحدة، 
]Department of Public Prosecutions v. Cosier[ ،٢٠٠٠نيسان/أبريل ٥ ،C.O.D. 284 ،؛ المملكة المتحدة، محكمة الطعون

تشرين ٨دعاء العام، ، قُصرية على مدير الا]R v. Barking and Dagenham Justices[ر. ضد باركينغ أند داغنهام جاستسز آقضية 
.Crim LR 953 [1995]، ١٩٩٤الثاني/نوفمبر 

تشرين ٢١، ودخل حيز النفاذ في ١٩٨١حزيران/يونيو ٢٧فريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي وُقع في لأالميثاق ا١٠٣
).١(٧المادة ،٢٦٣٦٣، ١٥٢٠مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ،١٩٨٦الأول/أكتوبر 

المبادئ والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة وفي الحصول على ’’، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب١٠٤
، أطلُع عليها على الرابط:٢، الصفحة ٢٠٠١،‘‘القانونية في أفريقياالمساعدة 

http://www.achpr.org/english/declarations/Guidelines_Trial_en.html.)المبادئ والمبادئ التوجيهية.(
، 284/2003، الطلب رقم ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٣٠-٢٤، ‘‘القرار، محامو زمبابوي لحقوق الإنسان، اللجنة الأفريقية١٠٥

.١٧٤الفقرة
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الإشارة (حُذفت ‘‘الواجب، أي أن تنظر فيها المحكمة المعنية على النحو فعلياً ‘الملاحظات’هذه‘سمُعت’إذا 
لا ينبغي اتخاذ أي قرار لا يكون في مصلحة الشخص المعني على نحو ’’وورد أيضاً أنه .١٠٦)الاستشهاداتإلى 

يمكن ]كذلك[[…]شامل وغير مشروط ما لم يمُنح هذا الشخص أولاً فرصة التعبير عن موقفه من المسألة. 
وأشار القضاء السابق للمحاكم الخاصة .١٠٧‘‘كضمانة مطلقةه  حق الشخص في أن تُسمع أقوالأن يُصنّف 

المحكمة الجنائية الدولية المثال، قالت دائرة الاستئناف فيوعلى سبيل لهذا الحق. الأساسيةأيضاً إلى الطبيعة 
في ١٠٨‘‘أقواله بشأن التماس يقدمهتُسمع يحق دائماً لأي طرف بأن ’’ه بصفة عامة إنليوغسلافيا السابقة

لاستماع للأطراف الحق في أن تمُنح فرصة اإلى أنالمحكمة الخاصة لسيراليوندائرة الاستئناف في حين أشارت 
.١٠٩‘‘الطبيعيالقضاءقتضي كما ي’’لأقوالها

مع أقواله ليس حقاً مطلقاً وأن له في أن تُسأي طرفحق لا نجادل في أن فإنناوفي الوقت عينه، -٥٧
ملائمة ‘‘فرصة’’المحاكمة العادلة لا تتطلب إلا نفاللجنة الأفريقية تذكر أوكما أشرنا سابقاً، .١١٠حدوداً 

ساسي الأق الحفلا يقُيّد، الطرفأقوال لسماعفرصة ملائمة تتيسّرلم إن و .١١١قضيتهالطرف المعنيليعرض 
ما يحُدّد للنسبيةتقييم خلالإلا منفي محاكمة عادلة في حقوق الإنسان وفي القضاء السابق لمحكمة خاصة 

هذا قيقبما فيه الكفاية ليعيق هذا الحق أكثر من كونه ضرورياً لتحيؤدي غاية مهمةإذا كان التقييد 

اير بر فشباط/١٢، ‘‘الحكم’’،]Perez v. France[، قضية بيريز ضد فرنسا ، الدائرة الكبرىلحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية١٠٦
، قضية أندريافا ضد لاتفيا الدائرة الكبرى، لحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية. انظر أيضاً ٨٠، الفقرة 47287/99، الطلب رقم ٢٠٠٤

]Andrejeva v. Latvia[،’’٩٦، الفقرة 55707/00، الطلب رقم ٢٠٠٩اير بر فشباط/١٨، ‘‘الحكم.
.٩٠و٨٩، الصفحتان لسيشتر ١٠٧
Prosecutor v. Goran[ليسيتشضد غوران يالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، قضية المدعي العام١٠٨ Jelisic[ ،
.٢٥، الفقرة IT-95-10-A، ٢٠٠١تموز/يوليو ٥،‘‘الحكم’’الاستئناف، دائرة
Prosecutor v. Alex Tamba Brima et[، قضية المدعي العام ضد ألاكس تامبا بريما وآخرين المحكمة الجنائية الدولية لسيراليون١٠٩

al.[ ، ،الوثيقة ،٢٠٠٩فبرايرشباط/٢٢،‘‘الحكم’’دائرة الاستئنافSCSL-2004-16-A ٦٤، الفقرة.
على سبيل المثال، من المتعارف عليه من حيث المبدأ أنه يقُبل حرمان مقدم الالتماس من حقه في أن تُسمع أقواله في الجوهر حين ١١٠

من لائحة ٣٥د البنيودع هذا الالتماس خارج نطاق أجل زمني محدد تحديداً واضحاً ولا يكون هناك مبرر لتمديده (انظر مثلاً 
(الآجال ٥٠)؛ البند لأجوبة والردود(ا٣٤). وتتضمن لائحة المحكمة عدة آجال من هذا القبيل. على سبيل المثال البند المحكمة

) ٢(٦٤)؛ والبند ١٥٠) (الآجال الزمنية للاستئناف وفقاً للقاعدة ١(٥٨الزمنية المخصصة للمجني عليهم والدول الأطراف)؛ البند 
).١٥٤الزمنية للاستئناف وفقاً للقاعدة (الآجال

.٢المبادئ والمبادئ التوجيهية، الصفحة ١١١
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قد في أن تُسمع أقواله أحد الأطرافويضمّ القضاء الدولي السابق أمثلة عديدة اعتُبر فيها أن حق .١١٢الهدف
.١١٣قُـيّد لأسباب وجيهة

قد مُنح فرصة ملائمة لتُسمع أقواله وما إذا كان معرفة ما إذا كان السيد كاتانغاهوبيت القصيدإن وبرأينا -٥٨
الذي كان عليه أن يودع فيه التماس الدفاع. لميقاتابعلى يقينبالتالي 

كمة وقالت المحفي الاتفاقية الأوروبية عنصراً ضرورياً من عناصر الحق في محاكمة عادلة.ينيقل الثِّ ويم-٥٩
من الاتفاقية، في ١§٦ينبغي تفسير الحق في محاكمة عادلة، كما تكفله المادة ’’الأوروبية لحقوق الإنسان إنه 

.ضوء ديباجة الاتفاقية التي تعلن جملة أمور منها أن سيادة القانون جزء من الإرث المشترك بين الدول المتعاقدة

بنمط منتظم في سياق تقييد كشف الدفاع عن المعلومات إلى أن لحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبيةعلى سبيل المثال، خلصت١١٢
لضمان محاكمة المتهم محاكمة عادلة، ’’أنهو ‘‘لا تجيز من تدابير تقييد حقوق الدفاع إلا التدابير ذات الضرورة القصوى١§٦لمادة ا’’

عن الصعوبات التي قد تعترضه من جراء تقييد حقوقه المحكمة الأوروبية. ‘‘يتعين على السلطات القضائية أن تعوض الدفاع إجرائيا
،]Edwards and Lewis v. United Kingdom[المملكة المتحدةضد ادوردز ولويس، قضية لكبرى، الدائرة الحقوق الإنسان

المحكمة ؛٤٨و٤٦تان ، الفقر ٤٠٤٦١/٩٨والطلب رقم ٣٩٦٤٧/٩٨، الطلب رقم ٢٠٠٤اكتوبر/تشرين الأول٢٧، ‘‘الحكم’’
، ‘‘الحكم’’،]Jasper v. United Kingdom[المتحدةالمملكة ضد جاسبر، قضية ، الدائرة الكبرىلحقوق الإنسانالأوروبية

جاسبر، قضية ، الدائرة الكبرىلحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية؛٥٢ة ، الفقر ٢٧٠٥٢/٩٥، الطلب رقم ٢٠٠٠فبراير/شباط١٦
؛٥٢ة ، الفقر ٢٧٠٥٢/٩٥، الطلب رقم ٢٠٠٠فبراير/شباط١٦، ‘‘الحكم’’،]Jasper v. United Kingdom[المملكة المتحدةضد 

شباط/فبراير ١٦، “الحكم”، ]Rowe and Davis v. United Kingdom[الدائرة الكبرى، قضية رو وديفيس ضد المملكة المتحدة 
، ]Fitt v. United Kingdom[الدائرة الكبرى، قضية فيت ضد المملكة المتحدة ؛ ٦١، الفقرة ٢٨٩٠١/٩٥، الطلب رقم ٢٠٠٠

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا . انظر أيضاً ٤٥، الفقرة ٢٩٧٧٧/٩٦، الطلب رقم ٢٠٠٠شباط/فبراير ١٦، “الحكم”
قرار بشأن ، ]Prosecutor v. Slobodan Milošević[بودان ميلوسيفتشو سلقضية المدعي العام ضد، دائرة الاستئناف، السابقة

-IT-02-54، الوثيقة٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر ١، الدائرة الابتدائية بشأن تعيين محام للدفاعالاستئناف التمهيدي طعناً في قرار 

AR73.7 صيغة مختلفة من مبدأ النسبية ”(التقييدات على حق أساسي مثل الحق في التمثيل الذاتي يُسترشد فيها بـ١٧، الفقرة
).“الاساسي

أفادت دائرة الاستئناف في السابق بأن لا حق لطرف في أن تُسمع أقواله في قضية لم ينُظر فيها في الحجج السببية لأن ١١٣
الملاحظات الأصلية التي قدمها الطرف بشأن المسائل نفسها كانت ينقصها التحديد. قضية المدعي العام ضد جرمان كاتانغا، 

القرار الأول بشأن طلب الادعاء الإذن بإجراء تعديلات ”الدائرة التمهيدية الأولى المعنون حكم بشأن استئناف المدعي العام قرار ”
دائرة . وخلصت ١٠٨، الفقرة ICC-01/04-01/07-475 (OA)الوثيقة،٢٠٠٨أيار/مايو ١٣، ““ال الشهودتمويهية على أقو 

وقوع خطأ في حرمان الادعاء من الحق في عقد جلسة شفهية في إلى عدم الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
Prosecutor[ليسيتشيضد غوران قضية المدعي العامحالة كان قدم فيها جميع حججه في التماس خطي لا يقتضي تكملة شفهية.

v. Goran Jelisic[ ،الوثيقة ،٢٠٠١تموز/يوليو ٥، ‘‘الحكم’’، دائرة الاستئنافIT-95-10-A٢٥رة ، الفق.
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الذي تتبعه ‘‘القانونية’’وتحُدد الاتفاقية معيار . ‘‘القانونيين اليقة مبدأ يسيادة القانون الأساسجوانبومن 
لتفادي أي خطر ذات دقة كافية يقضي بأن تكون جميع القوانين ’’والمعيار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

للتعسف والسماح للمواطن بأن يتوقع، بمشورة ملائمة عند الاقتضاء وبحدود المعقول حسب ملابسات 
.١١٤‘‘القضية، النتائج التي قد تترتب على فعل محُدّد

إلى التعويض عن حين تواجه مسألة لا ينظّمها نص قانوني الدائرةتسعىأن توفير اليقينوبالتالي يستدعي -٦٠
والقدرة على ينقيتزود الدائرة بذلك الأطراف بالو .اليقينسيضمنلو توفر الذي كان النصعدم وجود هذا 

ويكفل هذا أيضاً احترام حقوق الأطراف. وفي هذا الصدد، ينبغي أن التنبؤ وتكفل حسن تنظيم الإجراءات. 
فيما يخص تضع الدوائر سياسة واضحة توضّح للأطراف كيف تتوقع الدائرة أن تتطور الإجراءات، وتحديداً 

، كلما كلفيما عدا ذالتماسات، لا ينظمها القانونالمسألة المطروحة هنا، وأنه يتُوقع من الأطراف أن تودع 
المقام الأول على وقائع كل قضية.تسنى لها ممارسة حقوقها. ويتوقف هذا التقييم في 

اوفي القضية الراهنة اعتبرت الدائرة أن التماس الدفاع قد أوُدع في وقت متأخر. -٦١ ، ويُستخلص من استنتاجا
بأن كان عليه أن يودع ملائم أُشْعِر على نحولسيد كاتانغا كان قد لم تذكر ذلك صراحة، أن اتوإن كان

لا يسعنا الموافقة على و . التمهيديةوتحديداً في المرحلة الإجراءات،مراحل التماسه في مرحلة أبكر بكثير من 
ه كان ينبغي ملائم بأنلسيد كاتانغا قد أُشْعِر على نحوما إذا كان ا’’ذلك. فكما قالت الأغلبية إن السؤال هو

له أن يقوم في موعد أسبق بإثارة مسألة ما يدّعي به من عدم قانونية القبض عليه واحتجازه قبل تقديمه إلى 
معرفة ما وهونحن نرى أن التخلّف عن ذلك يجعل طلبه غير مقبول. والسؤال علاوة على ذلك ، ١١٥‘‘المحكمة

وإن  ،ونحن نرى أن السيد كاتانغاإذا كانت لديه أسباب معقولة حملته على عدم تقديم التماسه في وقت أبكر. 
أن يودع فيها التماس الدفاع، فهذا لا يعني أن التماسه جاء بعد باستطاعتهكان قد أضاع فرصاً سابقة كان 

وسنبحث .‘فوات الأوان’ه لم يبُلّغ بوضوح بما يعني فوات الأوان (أو في موعد لم يكن معقولاً)، في حين أن
ة الابتدائية ومراجعات الاحتجاز.ثلاث مجموعات من الإجراءات هي المرحلة التمهيدية والمرحل

، ]Medvedyev and Others v. France[، قضية مدفيديف وآخرين ضد فرنسا ، الدائرة الكبرىلحقوق الإنسانالمحكمة الأوروبية١١٤
.٨٠، الفقرة 3394/03، الطلب رقم ٢٠١٠آذار/مارس ٢٩، ‘‘الحكم’’

.٥٨حكم الأغلبية، الفقرة ١١٥
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المرحلة التمهيدية‘ ١’

بأن التماس الدفاع كان يجب أن يودع خلال المرحلة التمهيدية. الدائرة الابتدائية قضتكما ورد سابقاً، -٦٢
السيد  مؤاخذةلا يمكن ه. لكن سجل القضية يبينّ أنعلى عدم قيامه بذلكالدائرة السيد كاتانغا وآخذت
الدائرة التمهيدية سيرتصرف بناءً على تفقد يكون السيد كاتانغا والحال هي أن.في هذا الصددكاتانغا 
.آنئذهماسأن يودع التعليهبأنه كان قطعاً ، ولم يبُلّغ وإفادات قدمتهاللقانون 

تشرين ٢٢في لأول مرةأمام المحكمةهولثمعندرة جداً في مرحلة مبكالمسألة وكان السيد كاتانغا قد أثار -٦٣
سديدةلحصول على معلومات أن تساعده الدائرة التمهيدية في اوبعد ذلك، طلب . ٢٠٠٧١١٦الأول/أكتوبر 

ا  .١١٧بشأن آجال إيداع التماسه (انظر ما يلي)من سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتمس توجيها
ا ثارة مسائل المللإلى تفسيرها اداً استنالخصوصفي هذا رأيهابالدائرة التمهيدية دلتوأ تتعلق على أ

بالإضافة إلى ذلك، فلم يتسلم السيد كاتانغا المعلومات المطلوبة من جمهورية الكونغو الديمقراطية . بالاختصاص
تموز/يوليو ١٦(التي انتهت في التهم اعتماد ختام جلسة ، أي بعد ٢٠٠٨طس آب/أغس٢٨إلا في 
وفي . ١١٨الكتابيقرارها يتعين فيها على الدائرة التمهيدية إصدار)، وخلال مهلة الستين يوماً التي ٢٠٠٨

أيلول/سبتمبر ٣٠في التهم اعتماد قبل شهر تقريباً من إصدار قرار المحصلة، تكون المعلومات قد وردت 
٢٠٠٨١١٩.

الفرص التي أتيحت له لإيداع التماسه عدم انتهازهلوجلي لنا أن الدائرة الابتدائية انتقدت السيد كاتانغا -٦٤
ا قبلت النظر في هذه الفرص في المرحلة الابتدائية ويتضح أيضاً أن الدائرة . ١٢٠خلال المرحلة التمهيدية، رغم أ

. ٤٣المطعون فيه، الفقرة القرارانظر ١١٦
الدائرة التمهيدية السيد كاتانغا، أثناء جلسة المثول الأول، إلى تقديم حججه خطياً. وأودع السيد كاتانغا طلباً في دعت ١١٧
التمس فيه تعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية لتزويده بوثائق يدعم فيها ادعاءاته. ورداً على ما أعرب عنه من ٢٠٠٨نيسان/أبريل ٧

إنه حتى إذا لم يحصل على الوثائق ٢٠٠٨نيسان/أبريل ١٧غي أن يودع فيها طلبه، قالت الدائرة التمهيدية في قلق بشأن المهلة التي ينب
، إذ اعتبرت أن هذه المسألة تندرج في إطار هذا النص ١٩موجب المادة قبل جلسة اعتماد التهم، فلن يؤثر ذلك على حقه في الطعن 

وفي جلسة عُقدت في ٢٠٠٨نيسان/أبريل ٢٥أخرى في قرار قُصري أصدرته في القانوني. وأدلت الدائرة التمهيدية بآراء 
.٤٥إلى ٤٣. انظر القرار المطعون فيه، الفقرات ٢٠٠٨أيار/مايو ١٤
.من لائحة المحكمة٥٣البند ١١٨
).بة منها معلوماتالنسخة العلنية المحجو (ICC-01/04-01/07-717، الوثيقة ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر ٣٠، ‘‘قرار اعتماد التهم’’١١٩
.٥٠إلى ٤٨ات المطعون فيه، الفقر القرار١٢٠
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ورأينا بعد أن نظرنا في الوقائع، ولا .١٢١لحسبان في تقييمها الشامل للقضيةهذه المسألة في اتالابتدائية أخذ
لسيد كاتانغا استناداً إلى تفسيرها للقانون، أن الدائرة الابتدائية أخطأت ابه الدائرة التمهيدية ما أفادتسيما 

كم المطعون فيه، بأن كان عليه أن الحورقبل صدلم يبُلغفالسيد كاتانغاهذه الفرص في الحسبان. تأخذلما
وهو استند إلى تفسير الدائرة التمهيدية للقانون والتزم بالرأي الذي أصدرته التمهيدية.في المرحلةيودع التماسه 

أوخِذلكن السيد كاتانغا قبل المرحلة الابتدائية.في القضيةالدائرة التمهيدية التي كانت تنظرالصدد في هذا 
رة  ئعلى سلوك إجرائي التزم فيه برأي داالسيد كاتانغا أن يعاقبنرى أنه من غير الصائب رغم ذلك. ونحن

لذا فإن انتقاد الدائرة الابتدائية للسيد كاتانغا لأنه لم يثُر المسألة كانت القضية في ذلك الوقت قيد نظرها.
مات المطلوبة من جمهورية الكونغو صحيح أن السيد كاتانغا تلقى المعلو فخلال تلك المرحلة انتقاد غير مبرر. 

يستقيم عقلاً في هذه الظروفلكن ،١٢٢اعتماد التُهمالدائرة التمهيدية قرار شهر من إصدار الديمقراطية قبل 
أفادت بإمكانية إيداعه في الا سيما أو الدائرة، تلك السيد كاتانغا لم يودع التماس الدفاع لدى يكون أن 

وقت لاحق. 

الابتدائيةالمرحلة ‘ ٢’

إلى ذلك، كما أشارتأساساً الدائرة الابتدائية دتهانتقما إلى المرحلة الابتدائية، يبدو بالفعل أن وإذا انتقلنا-٦٥
في أي وقت خلال الفترة الممتدة بين أن دفاع السيد كاتانغا لم يثُر’’هوفي مستهل تحليلها لهذه المرحلة، 

، مسألة عدم قانونية ٢٠٠٩ان/يونيو ر حزي١وجلسة٢٠٠٨تشرين الأول/اكتوبر ٢٤تشكل الدائرة في 
أي لسجل القضيةولم تُظهر دراستنا . ١٢٣‘‘عدة أتيحت له ليقوم بذلكاً كاتانغا، رغم أن فرصاحتجاز السيد

حزيران/يونيو ١هذا قبل جلسة نيته إثارة هذه المسألة (الابتدائية سيد كاتانغا الدائرة حالات أبلغ فيها ال
ن السيد  ا. لكن كما ورد سابقاً، فالسؤال هو هل كقام بذلكنه إ). كما أن السيد كاتانغا لم يقل ٢٠٠٩

عون فيهفي الحكم المطصراحةالدائرة الابتدائيةتنظر. ولم سبقكان عليه إثارة المسألة في وقت أهكاتانغا يعلم أن
تركيزها بالأحرى على الفرص التي انصبّ ى إشعاراً من هذا القبيل، بل قفيما إذا كان السيد كاتانغا قد تل

ولما نظرت الدائرة الابتدائية في هذه الفرص، . ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣له وعلى الأمر المؤرخ سُنحت
في المعقودةاستعراض الحال جلسات و ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣أشارت إلى الأمر المؤرخ 

ا لاحتجاز السيد  ٢٠٠٩شباط/فبراير ٣و٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨و٢٧ والمراجعات التي أجر

.٦٦و٤٨تين المطعون فيه، الفقر القرارانظر ١٢١
.٦٣المصدر السابق، الفقرة انظر ١٢٢
.٥١ة المطعون فيه، الفقر القرار١٢٣
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قد تلقى إشعاراً ملائماً واعتمدفيما إذا كان السيد كاتانغافنظرحكم الأغلبيةأما. ٦٠كاتانغا عملاً بالمادة 
ونحن نرى أن علينا الآن أن . ٢٠٠٨١٢٤تشرين الثاني/نوفمبر ١٣المؤرخ الأمرعلىإلى حد بعيدفي ذلك 

إثارةالميقات الذي كان يتيعن عليه فيه بيّنة منعلى ننظر فيما إذا السيد كاتانغا قد تلقى إشعاراً ملائماً وكان 
ه المسألة في المرحلة التمهيدية.هذ

٢٨والبند ) (أ) ٣(٦٤) و٢(٦٤بالمادتين، وعملاً ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣وفي الأمر المؤرخ -٦٦
تطلب فيها تقديم ،١٢٥‘‘]...[قائمة من الأسئلة إلى المشاركين وقلم المحكمة الدائرة الابتدائيةوجّهت’’، )٢(

أيضاً ]دعت[’’تعُقد لاحقاً. وستعراض الحاللاجلساتفي تفصيلها بعد اإجابات عليها يمكن فيم
إضافة جزء ثان إلى إجابتهم الكتابية التي تبُينَّ فيها المسائل والملاحظات التي المشاركين وقلم المحكمة إلى 

ا ذات صلة والتي يودون أن تقضي الدائرة فيها وضمّنت الدائرة قائمة الأسئلة سؤالاً تستفسر فيه . ١٢٦‘‘يعتبرو
جواب ’’وقدّم السيد كاتانغا . ١٢٧‘‘وف احتجاز المتهمإذا كان لدى الدفاع أية ملاحظات على ظر عما ’’

ولم يثُر فيه أية مسألة غير المسائل المطروحة في ‘‘٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣الدفاع على الأمر المؤرخ 
ولم يعُلّق سرتهعن امتنانه لتنظيم زيارة أبالإعرابوأجاب فيما عدا ذلك على السؤال الأخير ‘‘قائمة الأسئلة’’

.١٢٨على ظروف احتجازه

إخطار السيد كاتانغا على نحو كاف أنه تموخلصت إلىوكما ورد سابقاً، ركّزت الأغلبية على هذا الأمر -٦٧
بأنه كان عليه إثارة مسألة قانونية القبض عليه واحتجازه قبل تقديمه إلى المحكمة في ملاحظاته الكتابية التي كان 

.١٢٩‘‘التي عقدت فيما بعدالجلسة التحضيرية، أو إباّن ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤يتعينَّ تقديمها بحلول 
لى الأمر المؤرخ إفي أي موضع من القرار المطعون فيه تستندنفسها لمتنويه إلى أن الدائرة الابتدائيةويجدر ال

من القرار المطعون فيه ضمناً ٦٥الفقرة ولم تُشر إلا في لتفيد بأنه يحُدد مهلة. ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣
الدفاع لما لم يودع التماسه إلا بعد سبعة أشهر من الدعوة الموجهة إليه ليُقدم ’’إلى هذا الأمر حين قالت إن 

، فهو لم يفِ بالواجب المذكور سابقاً والمتعلق الدائرة فيهاتفصلإلى الدائرة المسائل ذات الصلة التي يرغب أن 
وبالفعل، فالإشارة إلى . ‘‘ز الإجراءات، وذلك رغم الفرص العديدة التي أتيحت له بعد ذلكاإنجبالتعجيل في

.٦٢إلى ٥٩حكم الأغلبية، الفقرات ١٢٤
.٣، الفقرة ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣الأمر المؤرخ ١٢٥
.٥، الفقرة ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر١٣الأمر المؤرخ ١٢٦
.١٠، الفقرة ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣الأمر المؤرخ ١٢٧
.٣، الصفحة ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤، ICC-01/04-01/07-763الوثيقة ١٢٨
.٦٢ة حكم الأغلبية، الفقر ١٢٩
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تدائية لم تعتبر أن الأمر الدائرة الابتدلّ أيضاً على أن‘‘]للسيد كاتانغا[الفرص العديدة التي أتيحت لاحقاً ’’
في تعجيل العلى بالأحرىزت أن الدائرة ركّ يبدوبل ة زمنية.ليحُدد مه٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣المؤرخ 

ا أتيحت للسيد كاتانغا. الإجراءاتزإنجا رغم هويُلاحظ بالإضافة إلى ذلك أنوعلى الفرص التي يزُعم أ
إلى مسائل رفعفي الواقع المشاركين إلى دعتمنه ٥، فإن الفقرة ‘‘أمر’’إلى صفحة غلاف الوثيقةالإشارة في 

، لكنها لم تأمرهم بذلك.١٣٠الابتدائيةالدائرة 

غير الصياغةو (وإن لم يكن واضحاً تمام الوضوح)القرار المطعون فيه صياغةومن اللافت أيضاً المقارنة بين -٦٨
فيما عدم اليقين سواءيشوبه الأمرف. ومن منظورنا، ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣للأمر المؤرخ ةالواضح

ية تعاملها مع هذه المسائل. فبشأن كيالمحتملة التي قد تكون الدائرة الابتدائية وضعتهاالمهل أو السياسة بيتعلق
جراءات. لذا، فلا يسعنا من إيتخذهأن كان يتُوقع من السيد كاتانغا أحاط عدم اليقين ماوفي هذا المضمار، 
يد كاتانغا إشعاراً ملائماً.السأعطى٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣في أن الأمر المؤرخ أن نوافق الأغلبية 

بدورها ما خلصنا إليه من التالية الوقائعفتبرهنقد وُفرّ بأي طريقة أخرى، اليقينأما السؤال عما إذا كان -٦٩
.واضحةمهلة ولا سياسةلا أن الدائرة الابتدائية لم تحُدّد 

تشرين ١٣خ ر أي بعد الامر المؤ ،٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨و٢٧في اللتين عُقدتالستينالجوفي -٧٠
لم تقل الدائرة الابتدائية إنه لا يمكن إثارة مسائل أخرى خلال تلك الجلستين أو ، ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر 

تشرين ٢٤موعد أقصاه ورغم أنه كان على السيد كاتانغا أن يقدم حججه الخطية في،وبالفعل. ١٣١بعدهما
في طرحتُ التي لم ،أن يثير السيد كاتانغا مسألة المقبوليةالابتدائية ض الدائرةار ، فلم تع٢٠٠٨١٣٢الثاني/نوفمبر 

وقالت . ٢٠٠٨١٣٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨المعقودة في ستعراض الحالاجلسة خلال ،تلك الحجج الخطية
جلسة الدائرة الابتدائية أيضاً في القرار المطعون فيه إن السيد كاتانغا لم يثُر مسألة عدم قانونية احتجازه خلال 

.٥(العنوان)، الفقرة ١، الصفحة ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣المؤرخ الأمر١٣٠
، ICC-01/04-01/07-T-53 ENG؛ والوثيقة٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٧، ICC-01/04-01/07-T-52 ENGانظر الوثيقة١٣١
).‘‘٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨جلسة استعراض الحالة المعقودة في ’’(يُشار إليها فيما يلي بـ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٨
.١١، الصفحة ٢٠٠٨الثاني/نوفمبر تشرين١٣الأمر المؤرخ ١٣٢
.٥٢إلى ٤٩، الصفحات ٢٠٠٨نوفمبر تشرين الثاني/٢٨المعقودة في جلسة استعراض الحال١٣٣
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أيضاً، لم تعُلم الدائرة الابتدائية لكن في هذه الحال. ٢٠٠٩١٣٤شباط/فبراير ٣المعقودة في استعراض الحال
.١٣٥مشكلةل ثالسيد كاتانغا في ذلك الوقت بأن ذلك قد يم

لتنظر فيها في طعن السيد كاتانغا في٢٠٠٩حزيران/يونيو ١الابتدائية عقد جلسة في ت الدائرة ر ثم قر -٧١
اية الجلسة بأنه السيد  وأفاد محاميالمقبولية.  يعتزم إيداع طلب بشأن عدم قانونية احتجازه. ورداً كاتانغا في 

الطلب ’’إن ، قال المحامي‘‘الوقت يمرّ بسرعة’’رئيس الدائرة متى سيودع هذا الطلب نظراً إلى أن على سؤال
اية الشهر إيداع ذلك جدىكان من الأ]...[’’وقال الرئيس مباشرة بعد ذلك إنه . ١٣٦‘‘سيودع في 

م ا. وحين أجاب محامي السيد كاتانغ١٣٧‘‘]...[سبقالالتماس في وقت أ سيبذلون قصارى ]...[’’قائلاً إ
حسناً، ابذلوا إذن ’’، أجاب الرئيس بالقول:١٣٨‘‘ما أمكنأسرع بوا هذا الالتماس إلى الدائرة عجهودهم ليرف
اية الجلسة، سأل الرئيس أيضاً زم‘‘دو مزيداً من الجه ه اأجابفنه، اما يضيفاإذا كان لديهماضيينالقيليه. وفي 

لإشعار السيد كاتانغا كان كافياً ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣بلا. وإن افترضنا جدلاً أن الأمر المؤرخ 
تكونو . لا مانع من إيداع الالتماسأن بقبلالأمر وبينّ أن الرئيس هذا الحوار نسخفقد إشعاراً ملائماً، 

اعتبار أن الرئيس ل يمكنبوأن أوانه لم يفتعه لدى إيداأن الالتماس سيُقبل قد أشارت إلىالدائرة بالتالي 
تماس المذكور، حتى وإن لم تكن مهلة قطعية نظراً إلى التعليق الذي أدلى للاتقديم احدّد فيما قاله مهلة زمنية ل

، فإن كانت الدائرة بالإضافة إلى ذلك). ‘‘دو حسناً، ابذلوا إذن مزيداً من الجه’’به خلال الجلسة (أي:
اية شهر حزيران/يونيو بعد فوات الأوانأتي سيالالتماسالابتدائية تعي أن  لو كانتأو ٢٠٠٩إن أودع في 

جاز أن يتُوقع ، ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣الأغلبية من الأمر المؤرخ فهمتهمن النوع الذيأجلاً حددت 
ا سترفض الإيداع المزمع أو أن تعرب على الأقل عن قلق فعلي في هذا الصدد.منها القول إ

ائياً في مسألة أثيرت قطعوإن أخذنا بالرأي القائل إنه لم يكن يمكن بالضرورة توقع أن ت-٧٢ الدائرة الابتدائية 
في جلسة دون سابق إنذار، فإن المرة الأولى التي بدا فيها جلياً للأطراف أنه ثمة مشكلة كانت في القرار 

وكون .١٣٩من خمسة أشهربأكثر ٢٠٠٩يه، وهو قرار صدر بعد جلسة الأول من حزيران/يونيو المطعون ف
قلق كون التماس الدفاع الساورها ، لا يبينّ أن الدائرة رت عدة قرارات في الفترة الفاصلةرة الابتدائية أصدئالدا

.٥٣القرار المطعون فيه، الفقرة ١٣٤
.ICC-01/04-01/07-T-56-ENG، الوثيقة٢٠٠٨شباط/فبراير ٣، ‘‘لحالجلسة استعراض ا’’انظر ١٣٥
.١١٨، الصفحة ٢٠٠٩جلسة الأول من حزيران/يونيو ١٣٦
.١١٨، الصفحة ٢٠٠٩جلسة الأول من حزيران/يونيو١٣٧
.١١٩، الصفحة ٢٠٠٩جلسة الأول من حزيران/يونيو ١٣٨
فيما سبق.‘‘الملاحظة التمهيدية الثانية’’ضاً يأانظر ١٣٩
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الصدد، وافقت اوفي هذكانت تعتزم النظر في جوهر المسألة.اأعلىبرهنيبعد فوات الأوان، بل قد أودع 
للاطلاع على التقرير الذي أودعه ٢٠٠٩١٤٠تموز/يوليو ٧الدائرة الابتدائية على طلب قدمه المدعي العام في 

دعت فيهما قرارين، أصدرت ٢٠٠٩آب/أغسطس ٢٥وفي .١٤١رئيس قلم المحكمة بشأن تنفيذ أمر القبض
وفي أعقاب ذلك، وافقت الدائرة يداع ملاحظات.إإلى ١٤٣وجمهورية الكونغو الديمقراطية١٤٢رئيس قلم المحكمة

في اهذتقديم المرجع الجديدوأودع التماس ،١٤٤لتقديم مرجع إضافيالتماس إيداععلى طلب المدعي العام 
الابتدائية وينبغي التشديد على أن جميع الملاحظات المقدمة إلى الدائرة .٢٠٠٩١٤٥تشرين الأول/أكتوبر ٦

وذلك على الأرجح لأن الدائرة لم تُشر إلى أن ،الميقاتجوهر التماس الدفاع ولم تتطرق إلى مسألة تتناول
فإن طلب الدائرة الابتدائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن رئيس مشكلة. بالإضافة إلى ذلك، الميقات

املاحظاتقلم المحكمة تقديم  مستعدة للنظر في جوهر التماس الدفاع، إذ أن كانت يبينّ بوضوح أكبر أ
.الموضوعجوهرحجج في هذه الأوامر كانت ترمي إلى الحصول على 

أن يكون واضحاً للسيد  يبدو فيها أن الدائرة الابتدائية تفترض أنه كان ينبغيحالفي ومن غير المألوف-٧٣
، أقله حتى بداية شهر تشرين تظناوكأهاهي نفسوتبد، أن قُدّم بعد فوات الأوانكاتانغا أن التماس الدفاع 

النظر أنالأولي الأخير في هذا الشأن قبل صدور القرار المطعون فيه، ، أي تاريخ القرار٢٠٠٩ول/أكتوبر الأ
التماس الفصل في إلى القضية جوهر النظر في جلسة تأجيلقرار يستند عل، وبالف. واردفي جوهر الطلب

التماس الفصل فيولا بدّ من الإقرار بأن إرجاء المحاكمة.تقتضيواحداً من الأسباب التي باعتبارهالدفاع 
، لما يشكل التماس الدفاع ل هنا أيضاً التساؤ سبب من الأسباب. ويمكن ، لكنهالسبب الرئيسيالدفاع ليس

.٦و٥، الفقرتان ICC-01/04-01/07-1276، الوثيقة‘‘ة تصنيف تقرير رئيس قلم المحكمةادإعطلب الادعاء’’١٤٠
-ICC، الوثيقة٢٠٠٩تموز/يوليو ١٥، ‘‘مكرر من لائحة المحكمة)٢٣(البند يجيز إعادة تصنيف تقرير قلم الحكمةأمر ’’١٤١

01/04-01/07-1306.
، ‘‘قلم المحكمة إلى تقديم ملاحظات بشأن طلب جرمان كاتانغا إعلان عدم قانونية احتجازه أو تعليق الإجراءاتبدعوةقرار ’’١٤٢

.ICC-01/04-01/07-1425-tENGالوثيقة
جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تقديم ملاحظات بشأن طلب جرمان كاتانغا إعلان عدم قانونية احتجازه أو تعليق بدعوةقرار ’’١٤٣

.ICC-01/04-01/07-1426-tENG، الوثيقة‘‘الإجراءات
س التما’بشأن الإذن بتقديم طلب سلطة إضافية ٢٨طلب الادعاء عملاً بالبند ’’. انظر أيضاً ١٤القرار المطعون فيه، الفقرة ١٤٤

.ICC-01/04-01/07-1455، الوثيقة٢٠٠٩أيلول/سبتمبر ٤، ‘‘‘الدفاع القضاءَ بعدم قانونية الاحتجاز وتعليقَ الإجراءات
-ICC-01/04، الوثيقة‘‘‘س الدفاع القضاءَ بعدم قانونية الاحتجاز وتعليقَ الإجراءاتالتما’طلب الادعاء سلطة إضافية بشأن ’’١٤٥

01/07-1511.
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قد فات في تلك المرحلة، وهو ما كان ينبغي لو حُدّد أجل أو سياسة أوانه ، إذا كان واضحاً أن عاملاً فاصلاً 
صلة.ذات 

ج الدائرة الابتدائية غير المتسق.يأينقيويظهر عدم ال-٧٤ صراحة بخصوص المقبولية الدائرة قررت فقدضاً في 
ادة الم، بموجب في مقبولية القضيةدفاع السيد جرمان كاتانغاعريضة طعن ’’أن من رغم على الأنه 
في وقت ) أودعت ‘‘قبوليةالمطعن في ال’’(يُشار إليه فيما يلي بـ،١٤٦‘‘(أ) من النظام الأساسي)٢(١٩

ا، متأخر ، لكنها ١٤٧الدائرة التمهيديةأن تقُدّم إلىيجب هذه الطعون وأفادت بأنفي الطعن. ستنظر فإ
غموض الابتدائية، بسبب وتقديمها بالأحرى إلى الدائرة هاإيداعالتأخر في كاتانغا على السيد  عذرت

لسيد  أصدرتها الدائرة التمهيدية إلى اوالتوجيهات التي النصوص القانونية السارية على المسألة
وخلصت إلى ما يلي:.١٤٩ونتيجة لذلك، نظرت الدائرة في جوهر الطعن في المقبولية.١٤٨اكاتانغ

ر التأخر في إيداع الالتماس. وتجدر الإشارة بالفعل إلى أن الاعتبارات لا تبرّ مة اب المقدّ بترى الدائرة أن الأس
ا استندت إليها الأطراف لا يمكن أن تبرر في الاستراتيجية التي  المهل المحددة. بعد انقضاءإيداع وثيقة حد ذا

لاعتقاد بأن الدفاع لولة معقاً ثمة أسسنص النظام الأساسي والقواعد، أن غموض، ونظراً إلى ترىالدائرةلكن 
اتخذتهوأنه لم يتعمّد ذلك. بل إن الموقف الذي ،المهلبعد انقضاءع الالتماس ودِ قط بأنه يُ على علملم يكن 

من ١٩بموجب المادة لى الاعتقاد بأنه يجوز عالدفاع حملتالدائرة التمهيدية في الجلسات القصرية قد تكون 
بعد اعتماد ،)١(١٧المادةإلى أي من الأسس المنصوص عليها فيبالاستنادطعن النظام الأساسي تقديم 

.١٥٠التهم

وليس واضحاً لماذا حال الغموض دون أن تنظر الدائرة الابتدائية في جوهر الالتماس في الحالة الراهنة، -٧٥
تلك الحالرت في أن الدائرة الابتدائية ذكّ والأدعى إلى ذلك هو . بينما لم يحل دون ذلك في الحال الأخرى

من ١٩حمل الدفاع على الاعتقاد بأنه يجوز بموجب المادة ’’تمهيدية الذي قد يكون لتحديداً بموقف الدائرة ا

بتاريخمنها معلوماتةعلنية المحجوبالنسخة وأرُِّخت ال. ٢٠٠٩شباط/فبراير ١٠، ICC-01/04-01/07-891-Conf-Expالوثيقة١٤٦
.٢٠٠٩آذار/مارس ١١
بإذن من الدائرة الابتدائية وفي يجوز تقديمها، التي مرتينهعدم جواز المحاكمة على الجرم ذاتباستثناء الطعون القائمة فقط على ١٤٧
، الوثيقة‘‘من النظام الأساسي)١٩أسباب القرار الشفهي في التماس الطعن في مقبولية القضية (المادة ’’،‘‘ظروف استثنائية فقط’’

ICC-01/04-01/07-1213 ،أسباب قرار المقبولية’’(يُشار إليها فيما يلي بـ٤٩، الفقرة ٢٠٠٩حزيران/يونيو ١٦‘‘.(
.٥٨إلى ٥٦قرات أسباب قرار المقبولية، الف١٤٨
.٥٦أسباب قرار المقبولية، الفقرة ١٤٩
.٥٦أسباب قرار المقبولية، الفقرة ١٥٠
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بعد اعتماد ،)١(١٧المادةإلى أي من الأسس المنصوص عليها فياستناداً النظام الأساسي تقديم طعن 
‘‘أحكام النظام الأساسي والقواعدغموض’’الراهنة، وكما بُـينّ فيما سبق، أن الحالويبدو في . ١٥١‘‘التهم

ا ستنظر في جوهر التماس الدفاع. بدايةً تصرفتالدائرة الابتدائية نفسها ليبدو أنكان كافياً  على أساس أ
ع إيدا ميقاتم ينظنص قانونيواضح لأي عدم وجودفحسب، بل ثمة غموضيكن لموالحال هي أنه
التماس الدفاع.

تنبيه إلى، ٢٠٠٨تشرين الثاني/نوفمبر ١٣، في الأمر الصادر في ترميكانت الدائرة حتى إذاو وأخيراً، -٧٦
فيها تبحثكانت تلك المرة الأولى التي فقد  السيد كاتانغا إلى ضرورة إيداع التماس الدفاع في موعد أبكر، 

النهج وفي هذه الظروف، نرى أنه كان حرياً بالدائرة الابتدائية أن تتبع موضوع ميقات تقديم هذه الالتماسات. 
وهذا هو النهج توضيح القانون والنظر في جوهر الالتماس. جته في موضوع التماس المقبولية، أي الذي انته

.السنة التي استنتها فيما سبقعلى كاتانغا، سيراً الذي كان يمكن أن يتوقعه السيد

الاحتجازمراجعات ‘ ٣’

ا فرصاً مُنحت للسيد كاتانغا ليثير مسألة -٧٧ استندت الدائرة الابتدائية أيضاً إلى مراجعات الاحتجاز فاعتبر
وفي الوقت عينه، أقرّت الدائرة الابتدائية . ١٥٢تقديمه إلى المحكمةادعائه بعدم قانونية توقيفه واحتجازه قبل 

السيد كاتانغا إثارة المسائل المضمنة في التماس الدفاع في سياق هذه المراجعات وأنه يكن علىلم نفسها بأنه 
اعتبر دون شك أن الاحتجاز موضع المراجعة لا يشمل سوى الفترة التي بدأت بوصوله إلى مركز الاحتجاز ’’

تستند إلى ورغم ذلك ظلت الدائرة الابتدائية. ١٥٣‘‘٢٠٠٧تشرين الأول/أكتوبر ١٨التابع للمحكمة في 
ا كانت فرصاً كان على السيد كاتانغا أنتلك الج أن الدائرة والمدهش يثير المسألة. لينتهزهالسات لتؤكد أ

ا فرصاً كان وبعد صدور القرار المطعون فيهإيداع التماس الدفاع بعديداعات قُدّمت أشارت إلى إ واعتبر
.١٥٤يودع التماسه فيهانبمقدور السيد كاتانغا أ

يختلف عن القول إنه كان لكن هذا ولا جدل في أن فرصاً قد تكون سُنحت للسيد كاتانغا ليثير المسألة، -٧٨
الاستناد والإشارة إلى جلسات في الدائرة الابتدائية فإن استمرار،وبالفعلالمسألة في ذلك الوقت. إثارة عليه

.٥٦أسباب قرار المقبولية، الفقرة ١٥١
.٥٨إلى ٥٤المطعون فيه، الفقرات القرار ١٥٢
.٥٨القرار المطعون فيه، الفقرة ١٥٣
.٥٦القرار المطعون فيه، الفقرة ١٥٤
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للإيداع. ولم يكن الأخيرالموعد بعدم اليقين إنما يبينّ السيد كاتانغا أن يثير المسألة خلالها كان بمقدور
(أي تاريخ إيداع التماس الدفاع) ٢٠٠٩حزيران/يونيو ٣٠وإذا كان تاريخ قد فات. الأوان واضحاً متى يكون 

متأخراً، فيجوز التساؤل لما تشير الدائرة إلى إيداعات قُدمت بعد هذا التاريخ عند تقييم الفرص التي أتيحت 
لإثارة المسألة.د كاتانغايللس

الخلاصة بشأن الإشعار الملائم

ة واضحة ولم تحُدّد أجلاً الدائرة الابتدائية لم تضع سياستبينّ الوقائع التي عُرضت في الفقرات السابقة أن -٧٩
ا  الميقات الذي كان ينبغي فيه إيداع التماس على بيّنة منلسيد كاتانغا الكانلو فعلت واضحاً، في حين أ

.أن يتخّذ من تدابير إجرائيةا كانت الدائرة الابتدائية تتوقع منه بماليقين لسيد كاتانغا ليتوافروبالتالي لم الدفاع. 

ا، فيها إثارة التماس الدفاعكان يمكنعدة  مناسباتأن الدائرة الابتدائية تشير إلى من رغم على الو -٨٠ لم فإ
شهر فيها تأخير غير مبرر؛ رغم أنه لم الأدة سبعة خلصت إلى أن مفقدأوان الإيداع. فاتمتى تقل بوضوح 

(أو أي عدد من أشهرلو كانت مدة التأخير خمسة أو ستةحتى و . أن يعرف ذلكيكن بإمكان السيد كاتانغا
جها لم تكنام، لما كان للسيد كاتانغا أن يعرف أن هذا التأخير غير معقول الأشهر) الدائرة قد وضّحت 
يقات الذي كان المبيقينهاعدم لىالدائرة الابتدائية إنما هي دلالة في الواقع عساقتهاوالأمثلة التي مسبقاً. 

يتعارض مع خلوصها إلى أن الأمر كان ينبغي أن يكون واضحاً للسيد  ينبغي إيداع الالتماس فيه، وهو استنتاج
الدائرة الابتدائية بخصوص إيداع متهاقدّ ات التي دافويتجلى ذلك أيضاً من خلال الأحداث والإكاتانغا. 

بأنه ينبغي قبول المحاجاةبضرورة تشعرهولم بشأن ميقات الإيداع،هقلقطبيعتها، ب، تثُرالتماس الدفاع والتي لم 
التماسه على أنه قُدّم في أوانه. 

الثاني/نوفمبر تشرين ١٣الأغلبية في حكمها على الأمر الصادر في نقرّ استنادولا يسعنا أيضاً أن -٨١
كان عليه إيداع لسيد كاتانغا بأنلإشعاركون بمثابةيا يكفي لإلى أنه كان واضحاً بمهاصو ، وخل٢٠٠٩

فيوليس في ذلك ما يالفرص الأخرى التي أتيحت للسيد كاتانغا. استنادها إلىلا الالتماس في موعد محدّد، و 
. وفي هذا الصدد، فإننا جائزلفرد في أن تُسمع أقواله أمر عيار المحاكمة العادلة، رغم أن فرض قيود على حق ابم

ا، لكنها في هذه يجوز للدائرة الابتدائية أن تنظبأنهنقبل  شروط موعد و لم تحُدّد بيقين كافٍ القضيةم إجراءا
يُكفلوضوح لم وهو ، محاكمة عادلةوضوح الأمور للمشاركين ركن أساسي من أركانإنإيداع الالتماسات.

في هذه القضية.
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لحق المعنيلالطابع الأساسي) يم(ج

ق السيد كاتانغا في أن تُسمع أقواله لحللطابع الأساسييتجلى خطأ الدائرة الابتدائية أيضاً في تجاهلها التام -٨٢
والادعاء الأساسي الذي يتضمنه التماس الدفاع هو ادعاء بعدم لحقه في الحرية. انتهاك من بهما يدعيبشأن
قانونية توقيفه واحتجازه، وأن يفُرج عنه إن ثبت محكمةراجعتُ وحق المحتجز في أن نية التوقيف والاحتجاز. قانو 

.١٥٥وهو حق مكرّس في أبرز صكوك حقوق الإنسان،عدم قانونية احتجازه، جزء لا يتجزأ من الحق في الحرية
وقالت إنه يجب حمايته حتى في من طابع أساسي الحق بما لهذاكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانوأقرّت مح

، ١٥٧هذا الحق حقاً لا يجوز تقييدهلا تعتبر جميعها الهيئات القضائية أنوعلى الرغم من .١٥٦ارئةالات الطالح
يحُدّد إلا من خلال تقييم للنسبية لا يجوز احتجاز غير قانوني، الطعن في، كالحق في الحقوق الأساسيةتقييد ف

هذا قيقتحلما يلزمبقدر لا يتعدّى بما فيه الكفاية ليعيق هذا الحق يؤدي غرضاً مهماً ما إذا كان التقييد 
وهكذا فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعترف بحق المحتجز في الطعن في قانونية توقيفه .١٥٨الغرض

، ٩٩٩مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، ،١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر ١٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ١٥٥
الاتفاقية الأمريكية لحقوق )؛ ٤(٥، المادة ١٩٥٠لعام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية)؛ ٤(٩، المادة ١٤٦٦٨
، ١٧٩٥٥سلسلة معاهدات الأمم المتحدة ١١٤٤، ١٩٦٩تشرين الثاني/نوفمبر ٢٢،‘‘ستاريكاميثاق سان خوسيه، كو ’’الإنسان، 

).٦(٧المادة 
من )٦(٧و)٢(٢٧(المادتان أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة في حالة الطوارئ، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان١٥٦

؛ انظر ٣٣، الفقرة ٨، السلسلة ألف، الرقم ١٩٨٧كانون الثاني/يناير ٣٠،‘‘استشاريرأي ’’الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)، 
.Castillo Petruzzi et alقضية كاستييو بتروتزي وآخرين ضد بيرو [، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،في قضية أقرب عهداً 

v. Peru[،’’من بين الضمانات القضائية التي لا يجوز تقييدها أو ’’فيها أنالتي يرد١٨٧، الفقرة ١٩٩٩أيار/مايو ٣٠،‘‘الحكم
تعليقها، يمثل أمر الإحضار الإجراء الناجع لضمان احترام حياة المرء وسلامته البدنية، ومنع اختفائه أو إخفاء المعلومات عن مكان 

.‘‘و اللاإنسانية أو المهينةلتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أوجوده وحمايته من ا
١٧٨٧أيلول/سبتمبر ١٧من دستور الولايات المتحدة الذي اعتُمد في ٩الفقرة ١على سبيل المثال، الولايات المتحدة، المادة ١٥٧

.)‘‘الغزوأوالعصيانحالاتفيالعامةالسلامةإذا اقتضت ذلكإلاالقضاءأماماستحضارأمراستصدارامتيازتعليقيجوزلا’’(
(التشديد مضاف).

Prosecutor[بودان ميلوسيفتشو سلقضية المدعي العام ضد، دائرة الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةانظر ١٥٨

v. Slobodan Milošević[ ،تشرين ١، قرار بشأن الاستئناف التمهيدي طعناً في قرار الدائرة الابتدائية بشأن تعيين محام للدفاع
ترد مجموعة من الاجتهادات القضائية في مجال حقوق الإنسان تدعم (١٧، الفقرة IT-02-54-AR73.7، الوثيقة٢٠٠٤الثاني/نوفمبر 

تحقيق لما يلزميعيق هذا الحق بقدر لا يتعدّى ’وأن ‘ غرضاً مهماً بما فيه الكفاية’أي تقييد لحق أساسي ينبغي أن يؤدي ’’أن مبدأ
‘‘‘).الغرضهذا 
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لمحاكم لطلب مراجعة قضائية لاحتجازه يكون ونتيجة لذلك، فكلما مُنع محتجز من اللجوء إلى ا؛ ١٥٩واحتجازه
وفضلاً عن ذلك، يقع على عاتق سلطات . ١٦٠حقه في مراجعة قضائية لقانونية توقيفه واحتجازه قد انتُهك

ما أشارت إليه المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، فإن الحق في المثول أمام المحكمة والاحتكام إليها سريعاً المكرّس في المادتين وفق ١٥٩
مختلفة يحُظر تقييدها اً سبل الانتصاف القضائية الأساسية التي تحمي حقوقأحد ’’من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان هو ٢٥و٧

ا من–بند عدم التقييد –)٢(٢٧بموجب المادة  محكمة .‘‘تفيد في الحفاظ على الشرعية في أي مجتمع ديمقراطيالاتفاقية، لأ
) من الاتفاقية٦(٧) و٢(٢٧(المادتان أمر الإحضار للمثول أمام المحكمة في حالة الطوارئ، البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،١٩٨٧كانون الثاني/يناير ٣٠، OC-8/87رأي الاستشاري الالأمريكية لحقوق الإنسان)، 
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ٧و٢٥. وأفادت المحكمة بأن المادتين ٤٢)، الفقرة ١٩٨٧(٨(السلسلة ألف) الرقم 

رغم –الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان منبند عدم التقييد –) ٢(٢٧من المادة ضمناً تخلاصهما أساسيتان لدرجة أنه يمكن اس
ما  احتكامأو أي -سريعالبسيط و الالاحتكاملكل إنسان الحق في ’’تحديداً على أن ٢٧. وتنص المادة ه المادةفي هذلم تُذكراأ

ا إلى محكمة مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية-فعال آخر . انظر ‘‘في هذه الاتفاقية]...[المعترف 
]،Martin Javier Roca Casas v. Peru[، قضية مارتن خافيير روكا كاساس ضد بيرو محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسانأيضاً 

، قضية  لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ ٩٥، الفقرة ١٩٩٨نيسان/أبريل ١٣، OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6 revالوثيقة 
Camilo Alarcon[ي ودانيال هويامان أمسيفوان ضد بيرو مكاميلو ألاركون اسبينوزا وسارا لوز موزمبيت وجيرونيمو فيلار سالو 

Espinoza, Sara Luz Mozombite, Jeronimo Villar Salome, Daniel Huaman Amcifuen v. Peru،[ 10.942و10.941القضايا

قالت و . ٩٥إلى ٩٣)، الفقرات ١٩٩٧(٧٨٠، OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev، الوثيقة40/97، التقرير رقم 10.945و10.944و
جز الحق في الاستفادة من مراجعة للظروف الإجرائية ) من الاتفاقية الأوروبية تمنح المحت٤(٥روبية لحقوق الإنسان إن المادة المحكمة الأو 
، انظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المحكمة، قضية بروغان وآخرين ضد المملكة قانونياً احتجازهلكي يكوناللازمةوالموضوعية 

١١٢٠٩/٨٤بات ، الطل١٩٨٨تشرين الثاني/نوفمبر ٢٩، الحكم، ]Brogan & others v. United Kingdom[المتحدة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية أسينوف وآخرين ضد بلغاريا ؛ ٦٥، الفقرة ١١٣٨٦/٨٥و١١٢٦٦/٨٤و١١٢٣٤/٨٤و
]Assenov & others v. Bulgaria[ ،؛ ١٦٢، الفقرة ٩٠/١٩٩٧/٨٧٤/١٠٨٦، الطلب ١٩٩٨تشرين الأول/أكتوبر ٢٨، الحكم

،٢٤٥٣٠/٩٤، الحكم، الطلب ]Vodeničarov v. Slovenia[المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية فودنيتشاروف ضد سلوفنيا 
.٣٣الفقرة ، ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر ٢١
Luis[لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (اللجنة)، قضية لويس ليزاردو كابريرا ضد الجمهورية الدومينيكية ١٦٠ Lizardo Cabrera

v. Dominican Republic[ ،الوثيقة١٩٩٨نيسان/أبريل ١٣ ،OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6 rev ؛ لجنة حقوق ١١٠، الفقرة
نيسان/أبريل ٣، CCPR/C/29/D/155/1983، الوثيقة ‘‘الآراء’’،]Hammel v. Madagascar[الإنسان، قضية هاميل ضد مدغشقر 

، على سبيل المثال، على أن قضية باراياغويزافي في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. شدّدت دائرة الاستئناف ٢٠، الفقرة ١٩٨٧
‘‘مسألة مختلفة تمام الاختلاف عن مسألة قانونية الاحتجاز الأولي]طلب أمر الإحضار[حق الشخص في أن تُسمع أقواله بشأن ’’

-Prosecutor v. Jean[جون بوسكو بارياغويزاأقواله بشأن طلبه. قضية المدعي العام ضد تُسمعق مقدم الطلب ينُتهك إن لم وأن ح

Bosco Barayagwiza[،’’الوثيقة١٩٩٩تشرين الثاني/نوفمبر ٣، ‘‘القرار ،ICTR-97-19-AR-72 تقول دائرة و . ٨٩، الفقرة
ا، فإن مفهوم لجوء اسي والقواعد لا تتناول تحديداً طالنظام الأسمع أن ’’٨٨الاستئناف في الفقرة  لبات أوامر الإحضار بحد ذا
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ا محكمة لها سلطة الأمر بالإفراج عن ١٦١مراجعة سريعة وتلقائية للاحتجازإجراءالاحتجاز واجب  تضطلع 
طعن في قانونية التوقيف والاحتجاز اللاحق على وجه السرعة حتى يويجب أن تنظر المحكمة في طلب المحتجز. 
اية المطاف هوإن رفضت ال وهر.الجمن ناحيةفي  . واسعلذا، فإن مدى الحماية المكفولة للمحتجز في هذا ا

بل الاقتصاد في الإجراءات القضائية. يجُدي فيلن يعُزز عدم النظر في التماس كهذا عدالة المحاكمة ولن حتماً و 
ضعتدراكه، ويلا يمكن اً ضرر بالمتهم من شأنه أن يلُحق عدم النظر في طلب مراجعة قضائية للاحتجاز إن

المحاكمة دون مواصلة فإن رفُض الطلب أتاح رفضه . وفي هذا الصدد، موضع الشكعدالة الإجراءات عموماً 
اأن  م هذا النهج سهويُ ظلم المتهم وتبديد الموارد القضائية. مظهر عدم العدالة، وإن قبُل تتفادى الدائرة يشو

.١٦٢تدبيراً عادلاً لقضاءاتدبيرفي عامةً 

سمع بشأن هذا الالتماس يعلو على حق الدائرة الابتدائية في الشخص في أن يُ حق ذلك لا يعني أن لكن -٨٣
ا نَظم ذا الحق لهالطابع الأساسيسيراً عادلاً وناجزاً. لكن على الدائرة أن تراعي سير المحاكمة لتكفل إجراءا

العوامل الأخرى التي يجب بأن ترزن هذا الحق ة. ويجب عليها فيما إذا كانت ستنظر في المسألحين تبتّ 
ا على عاتق الدائرة ويستدعي العبء الواقع). ٢(٦٤في المادة تحقيق التوازن المنصوص عليهفي مراعا

وقد يعني هذا في . حوالجميع الأفي تدبير القضاء تدبيراً عادلاً الابتدائية بموجب هذا النص القانوني أن تكفل 
لم ينتهز إذاللنظر في الالتماس حتى التقديرية صلاحيتهابعض الحالات، أنه قد يتعين على الدائرة أن تمارس 

لتداركفعاليتيسّر إجراء انتصافيحين لا ويصحّ ذلك له الدائرة من قبل.أتاحتهاالطرف المعني الفرص التي 

وأن ‘‘سلطات الاحتجاز مفهوم راسخ في النظام الأساسي والقواعدإجراءاتشخص محتجز إلى موظف قضائي مستقل لكي يراجع 
.‘‘ة احتجازههذا الحق يتيح للمحتجز إمكانية أن ترُاجع سلطة قضائية قانوني’’

محكمة ) من النظام الأساسي؛ ٣(٦٠تعني كلمة تلقائية أن المراجعة لا تتوقف على طلب يقدمه المحتجز. انظر أيضاً المادة ١٦١
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق ٨و٢٥) و٢(٢٧، الضمانات القضائية في حالات الطوارئ (المواد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

٢٤. تقول المحكمة في الفقرة ٩الرقم السلسلة ألف،١٩٨٧كانون الثاني/يناير ٣٠، ‘‘OC-8/87رأي الاستشاري ال’’الإنسان)، 
لكي يكون سبيل الانتصاف هذا متاحاً، لا يكفي أن ينص عليه الدستور أو القانون أو يعُترف به رسمياً، بل يجب أن يكون مجدياً ’’

.‘‘لحقوق الإنسان وفي توفير الجبرفعلاً في التحقق من حدوث انتهاك 
.Prosecutor v[بارياغويزاضد دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية المدعي العامانظر النهج الذي اتبعته ١٦٢

Barayagwiza[،’’الوثيقة١٩٩٩تشرين الثاني/نوفمبر ٣، ‘‘القرار ،ICTR-97-19-AR-72 حين اتخذت دائرة .٧٢، الفقرة
الإجراءات استناداً إلى وقوع انتهاكات جسيمة تعليق الاستئناف قرارها بقبول النظر في الالتماس الذي أودعه المتهم وطلب فيه 

نرى نظراً إلى أن دائرة الاستئناف ترى أن المباشرة في محاكمة المستأنِف يعُدّ مخالفاً للعدالة، فلا’’لحقوق الإنسان الأساسية، قالت 
سبباً لرفض استئناف المستأنِف وإجباره على الخضوع لمحاكمة طويلة ومكلفة لكي يثير مجدداً المسائل نفسها المعروضة حالياً على 

.‘‘الدائرة. وعلاوة على ذلك، فإن حُكم ببراءة المستأنِف بعد المحاكمة، فإننا لا نرى سبيل انتصاف فعالاً من انتهاك حقوقه
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اية المحاكمة اية اً فلا يكفي القول إن للمتهم حق. ١٦٣انتهاك حقوق المتهم في  في الحصول على تعويض في 
اء الإجراءات في مرحلة مبكرة. وعلى الدائرة الاالمحاكمة  بتدائية، في إذا وصلت الانتهاكات حداً يستدعي إ

رد أن ذلك يصبّ في مصلحة المالات الح وعلى الدائرة القضاء. تدبيرناسبة، أن تنظر في التماس مقدم 
أن تتحلى بالمرونة في تقييم المصالح المتضاربة يجب عليها التقديرية بل تُسيئ استعمال صلاحيتهاالابتدائية ألا 

.وإقامة توازن متأنٍ بينها

ا . ولو أهمية كافيةس الدفاع ، لم تولِ الدائرة الابتدائية طبيعة التمانحن بصددهاالحال التي وفي -٨٤ ،فعلتأ
وقالت دائرة الاستئناف إن ة.حاجة إلى النظر في جوهر المسألرأت لالعوامل الأخرى،عاةامر إضافة إلى 

وقبل كل شيء، الحق في سياق النظام الأساسي أولاو ]...[حقوق الإنسان تشكل دعامة النظام الأساسي’’
ايته،في محاكمة عادلة وفي .١٦٤‘‘وهو مفهوم كُرس وشاع تطبيقه ويشمل الإجراء القضائي من بدايته إلى 

في التماس الدفاع، أي الادعاء بعدم قانونية التي طرُحتلمسائل لا يكون لهذا السياق، يتعذر تصوّر أن 
الدائرة الابتدائية، إلى بلا تفُضياكمة العادلة، وأنمفهوم المحفيتأثير، أساسيبما لها من طابعالاحتجاز، 

من مصلحة الجميع، ’’هقالت الدائرة الابتدائية إنفقد جانب المسائل الأخرى، إلى النظر في جوهر الالتماس. 
م الذين حُرمِوا من حريتهم، أن يتم في أبكر موعد ممكن خلال الم رحلة وفي المقام الأول مصلحة المشتبه 

ولا ريب في أن التعجيل في إنجاز .١٦٥‘‘إمكان كون احتجازهم غير قانونيالتمهيدية طرحُ وتناولُ مسألةِ 
م،  حقهم في الحرية ولا يحرمهم من حقهم في أن يطالأنه لا ما دامالإجراءات هو من مصلحة المشتبه 

حقه في أن منحُرم السيد كاتانغا التعجيل في إنجاز الإجراءات، ومن باب الحرص علىتسمع محكمة أقوالهم. 
من الحرية.هرمانرية ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بحتُسمع أقواله في مسألة جوه

،]Prosecutor v. Barayagwiza[بارياغويزاضد ف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، قضية المدعي العامدائرة الاستئنا١٦٣
.٧٢، الفقرة ICTR-97-19-AR-72، الوثيقة١٩٩٩تشرين الثاني/نوفمبر ٣، ‘‘القرار’’

تشرين ٣توماس لوبانغا دييلو بتاريخ الحكم في الاستئناف الذي قدمه السيد’’العام ضد توماس لوبانغا دييلو المدعيقضية ١٦٤
، ) من النظام الأساسي٢(١٩المادة طعناً في القرار المتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بموجب ‘‘٢٠٠٦الأول/أكتوبر 

.٣٧)، الفقرة حكم الاستئناف الرابع، (ICC-01/04-01/06-772(OA4)، الوثيقة٢٠٠٦كانون الأول/ديسمبر ١٤
.٤٠القرار المطعون فيه، الفقرة ١٦٥
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استراتيجية السيد كاتانغا (دال)

:بما يلي،استراتيجيتهموضوعفي ،يحُاج السيد كاتانغا-٨٥

من طابع جذري. جراءالإجراءات نظراً إلى ما لهذا الإتعليقتوخى الدفاع الحذر في تناول مسألة 
ملائم وحرص الدفاع على ضرورة أن يودع هذا الالتماس على ركيزة سليمة وأن يبُنى على أساس 

وتعينّ عليه أيضاً أن يحُدّد تبر الدفاع أن المسألة مسألة معقدّة. عوا.دلةالأو من ناحيتي القانون 
قد العقوبة والتعويض، وهما مسألتان تخفيف لغرضي إعلان نٍ الوقت المناسب لالتماسبتأ

مع  ريثما تجُ وأرجأ الدفاع قراره النهائي بإيداع الالتماس من الإجراءات.ةفي مرحلة لاحقتُطرحان
سألة بمهذه المسألة ارتباطإلى نظراً مة هذا النهج حكوبدا أيضاً أن في كل العناصر ذات الصلة. 

جمهورية الكونغو تضمهالمسألتان، وإن بطرق مختلفة، على ما مقبولية القضية. وتوقفت 
.١٦٦في احتجاز المتهمنواياالديمقراطية من 

ثم مضى السيد كاتانغا يحُاج بما يلي: -٨٦

انتهاك عن لرأب الضرر الناتجالاحتكام إلى القضاءحق، لا واجب، في ما يتُنازع فيه هوإن 
في الوقت أساسية. ويقوّض حرمان المتهم إمكانية إيداع التماس بشأن انتهاكات لحقوقه حقوق 

جوهر هذا الحق. وينبغي منح العناصر الملائمة، جميعله توفرتحينالذي يراه الدفاع مناسباً، أي
تحديد ميقات إعمال هذا الحق. فقد يكون لإيداع الالتماس قبل قدراً من الصلاحية فيالدفاع 

بسبب انتقاد الدائرة الابتدائية ويجلبعناصر كافية، تضمنهيحُتّم فشله لعدم أثر مزدوجوانه أ
أن إتاحة هذا وقد أفيد بجوهره الفعلي. إلى الالتفات، دون على غير أساس سليمهإيداع

وبالتالي، فإن فرض أجل الإجراءات.وحسن سيرديري يصبّ في مصلحة العدالة قالهامش الت
يستدعي إجراءً انتصافياً تعسف لحق بهإثباتفي الصعوبات التي يواجهها المتهم مراعاة دون 
.١٦٧هذا التعسفرفعحقه في جوهرض ، يقُو جذرياً 

.٢٩الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة١٦٦
.٣٠الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة١٦٧
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تقدير الطرف المعني شريطة تحديد ميقات تقديم الالتماس يجب أن يُترك ل’’ن أأيضاً بالسيد كاتانغا يحُاجو -٨٧
خلصت الدائرة قد . و ١٦٨‘‘التي يفرضها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها ولائحتهاقيودالالتزام بال

في أوقات معيّنة من الإجراءات لا الوثائقإيداع تستدعييمكن أن استراتيجية أسبابأي ’’أنالابتدائية إلى 
ونحن لا . ١٦٩‘‘اهنالتنازعموضع الالتماس ا التأخر في إيداع الالتماسات، منها ذاحدتبرر في نيمكن أ

لمشاركين في تسيير ليجب إتاحة قدر من الصلاحية التقديريةلئن كان فنخالف هذا الرأي بالضرورة. 
ا ضمن حدود القانون. نَظمفي لا يمكن أن يعلو على واجب الدائرة إن هذا قضياهم، ف ه وصحيح أنإجراءا

لاعتبارات اللمحكمة الجنائية الدولية، و انونيةالمنظومة القأحكام بقيود استراتيجية المحاميتقييديجوز 
.١٧١ممارسة سليمةسلطتها التقديرية وبممارسة الدائرة ١٧٠خلاقيةالأ

اتباعحق السيد كاتانغا في ةسليمقد راعت مراعاةالدائرة الابتدائية هو ما إذا كانت والسؤال هنا -٨٨
ن الأصل هو أفي سياق آخر، إنيكن استراتيجية معيّنة. وفي هذا الصدد، قالت دائرة الاستئناف، وإن 

المتنازع فيهاالمسائل للخوض فيالقضية، ولا سيما الوقت اللازم احتياجاتتقييمالمحامي هو الأقدر على 
فإنه كمة الجنائية الدولية مختلفة،القبول بأن الإجراءات في المحإن جازو . ١٧٢‘‘من محامٍ على نحو ما يتُوقع

وجاهيةإجراءات المحكمة ’’قالت إن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لروانداتجدر الإشارة إلى أن 
لي على . ولا يجوز لدائرة ابتدائية أن تمُ ‘‘المرافعاتسؤولة في المقام الأول عن سير المهيوالأطرافاً أساس

ليوغوسلافيا دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قالت بل.١٧٣‘‘هاتسيير قضاياالأطراف كيفية

.٣٧الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة١٦٨
.٦٤القرار المطعون فيه، الفقرة ١٦٩
، ICC-ASP/4/Res.1، الوثيقة٢٠٠٥الأول/ديسمبر كانون ٢، مدوّنة قواعد السلوك المهني للمحامين، من أمثلة ذلك١٧٠

(على المحامي أن يمارس وظيفته أمام المحكمة الجنائية الدولية بنزاهة وجدّ وشرف وحريةّ واستقلال وسرعة وضمير)؛ ٥المادة
التقيّد بقرارات موكليهم فيما يتعلق بالغايات المنشودة من تمثيلهم شرط ألا تكون متناقضة مع واجبات (على المحامين١٤والمادة

(لا يجوز للمحامي ٢٤المحامين وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمحكمة، والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وهذه المدونة)؛ والمادة 
أن يخدع المحكمة أو يضللها عن قصد).

) من النظام الأساسي.٢(٦٤مثلاً، المادة ١٧١
لتمديد قرار دائرة الاستئناف بشأن الطلب الذي أودعه الدفاع’’، دائرة الاستئناف، لوبانغا دييلوتوماس قضية المدعي العام ضد ١٧٢

الاستئناف الثامن)، ، (حكم ICC-01/04-01/06-903، الوثيقة ٢٠٠٧أيار/مايو ١١،‘‘٢٠٠٧أيار/مايو ٩الأجل المحدد بـ
.٣الفقرة

Ferdinand Nahimana et al. v. The[، قضية فردينان ناهيمانا وآخرين ضد المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا١٧٣

Prosecutor[ ،م ، الوثيقة رق٢٠٠٧ن الثاني/نوفمبر تشري٢٨، ‘‘الحكم’’، دائرة الاستئنافICTR-99-52-A ١٢٤، الفقرة ،
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حين يقُرّ المحامي بأنه لا يفهم قضية حق المتهم في محاكمة عادلة ينُتهك كمبدأ عام، ’’أيضاً إنه السابقة
ةالمعقولالعنايةلّ بواجبواعتُبر أيضاً أن المحامي يخ١٧٤‘‘موكله ويعجز عن إعداد استراتيجية دفاع ملائمة

والإلزام المتاحة في نظام المحكمة الدولية لا يحُسن استخدام جميع آليات الحماية ’’اللازمة لموكله حين 
. وجلي بالتالي أنه يجوز للمحامي، ١٧٥‘‘الأساسي وقواعدها لتقديم أدلة إلى الدائرة الابتدائية نيابة عن المتهم

استراتيجية للدفاع عن موكله.داد ، أن يكفل إعحري بهبل 

كر بالالتماس في مرحلة أبإبلاغ الدائرة الابتدائية السيد كاتانغاكان بإمكانق لنا أن أشرنا إلى أنه بوس-٨٩
طريقة سير الإجراءات. ونكرر بيقينهنظراً لعدم ، ١٧٦ينوي تقديمه، لكنه لم يكن ملزماً القيام بذلككان الذي  

يمُنح أننا لا نعتبر أن للمحامي حقاً مطلقاً في صياغة استراتيجيته على حساب المحاكمة ككل، لكن لا بدّ أن 
هذا الحق. وثمة فرق بين القرارات الاستراتيجية التي تتُخذ في إطار استراتيجية دفاع شاملة في القضية، 

وربما كان ميقات التماس استراتيجية ترمي إلى تقويض سير الإجراءات. دتعُدّ بمثابة جهو والقرارات التي 
لا ولئن في حد ذاته محاولة لتقويض الإجراءات. ية السيد كاتانغا لكنه لا يشكّل الدفاع جزءاً من استراتيج

في جوهر ر على النظالابتدائية يحمل الدائرة أن بكفيلاً وحدهكاننقول إن حق المحامي في صياغة استراتيجية  
.المتنازع فيهاوزناً ملائماً مقارنة بالعوامل الأخرىهوزنينبغيكان قد  التماس الدفاع، ف

جديدة المعلومات ال(هـ)

مثلّت، ٢٠٠٩تكشّفت في جلسة الأول من حزيران/يونيو يشير السيد كاتانغا أيضاً إلى معلومات جديدة -٩٠
. وقالت الدائرة الابتدائية إنه على الرغم من الحجة التي ١٧٧دافعاً إضافياً حمله على إيداع التماس الدفاع

.Prosecutor v[، دائرة الاستئناف، قضية المدعي العام ضد سيمون بيكندي المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. انظر أيضاً ٢٨٩الحاشية

Simon Bikindi[ ،الوثيقة ٢٠١٠آذار/مارس ١٨، ‘‘الحكم’’، دائرة الاستئناف ،ICTR-01-72-A ٢٢، الفقرة.
بشأن التماس قرار’’، دائرة الاستئناف، ]Prosecutor v. Momcilo Krajisnik[كرايسنيكمومسيلو  قضية المدعي العام ضد١٧٤

.١٩، الفقرة IT-00-39-A، الوثيقة ٢٠٠٨آب/أغسطس ٢٠، ‘‘تقديم أدلة إضافيةمومسيلو كرايسنيكالمستأنِف 
Prosecutor[نيكيتش وآخر شزوران كوبريعام ضددائرة الاستئناف، قضية المدعي ال، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة١٧٥

v. Zoran Kupreškić et al.[ ،الوثيقة ٢٠٠١تشرين الأول/أكتوبر ٢٣، ‘‘الحكم’’، دائرة الاستئناف ،IT-95-16-A ٥٠، الفقرة ،
دسكو تادتش المدعي العام ضدقضية ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقةدائرة الاستئناف في يُستشهد فيه بقرارالذي 

]Prosecutor v. Dusko Tadić[ ،تشرين ١٥، ‘‘بشأن التماس المستأنِف تمديد الأجل وقبول أدلة إضافيةقرار’’، دائرة الاستئناف
.٤٧، الفقرة IT-94-1-A، الوثيقة ١٩٩٨الأول/أكتوبر 

.٧٨انظر الحاشية السابقة، الفقرة ١٧٦
.٣٧الفقرةالوثيقة الداعمة للاستئناف،١٧٧
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، يتبينّ أن الحجج الواردة ]...[كانت فاصلة في إيداع الالتماس’’ساقها السيد كاتانغا بأن هذه المعلومات 
. بالإضافة إلى المرحلة التمهيديةمعلومات كانت متاحة للدفاع فيإلى تستند في معظمهافي هذا الالتماس 

المعلومات التي طلُبت من ،٢٠٠٨آب/أغسطس ٢٨في ،الدفاعكانت بحوزةهتلاحظ الدائرة أنذلك،
ا وتكون الدائرة الابتدائية .١٧٨(التشديد مضاف)‘‘ة الكونغو الديمقراطيةيسلطات جمهور  بذلك قد تركت ذا

هذهوإن لم تفُصح عن طبيعة المعلومات جديداً بعضأن يكون الباب مفتوحاً على احتمال بذلك 
جمهورية الكونغو الديمقراطية قدّمت في الأول من ’’المعلومات. وكرر السيد كاتانغا في الاستئناف أن 

ا لم تجُرِ تحقيقات ألا فاصلة في قرار الدفاع إيداع التماس: كانت معلومات  ٢٠٠٩حزيران/يونيو  وهي أ
.١٧٩‘‘بشأن المتهم

ادعائه وجود معلومات جديدة، فهي إلى أن السيد كاتانغا لم يقدّم أدلة علىية أنه نظراً واعتبرت الأغلب-٩١
هناك مسألتان تستحقان . وفي هذا الصدد، ١٨٠ه المسألةا خلصت إليه الدائرة الابتدائية في هذبمستأخذ
المعلومات التي أثيرت في جلسة الأول من حزيران/يونيوالفصل فيما إذا كانت تتمثل الأولى في النظر: 
يستقيم عقلاً، إن لم ؛ والثانية في معرفة ما إذا كان )١٨١في هذا الشأناً جديدة (يبدو أن ثمة اختلاف٢٠٠٩

أن يتوقع أن تتكشّف معلومات جديدة خلال لسيد كاتانغاتكن المعلومات جديدة، أن يكون بإمكان ا
.٢٠٠٩لسة الأول من حزيران/يونيو ج

.٦١القرار المطعون فيه، الفقرة ١٧٨
إلى المعلومات المقدمة وأن ‘‘استند جزئياً ’’. يشير السيد كاتانغا فيما بعد إلى أن قراره٢٦الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة١٧٩

المعلومات التي قدمتها جمهورية الكونغو ’’يضاً إن أ. وقال ‘‘كانت عاملاً مهماً في قراره النهائي إيداع الالتماس’’هذه المعلومات 
الوثيقة الداعمة للاستئناف، .‘‘تقديم الالتماسرجّحت كفة إلى درجة أعطته قاطعةالديمقراطية في الجلسة الخاصة بالمقبولية كانت 

.٣٩و٢٩تان الفقر 
.٧٥قرة فحكم الأغلبية، ال١٨٠
عاء على استئناف جواب الاد”، ٣٩و٢٩و٢٦ات للاستئناف، الفقر لوثيقة الداعمة ا.٦١القرار المطعون فيه، الفقرة ١٨١

، ‘“قرار بشأن التماس الدفاع عن جِرمان كاتانغا القضاءَ بعدم قانونية احتجازه وتعليقَ الإجراءات’القرار المعنونكاتانغاالسيد
، وأودعت في الوقت نفسه نسخة محجوبة منها معلومات في ICC-01/04-01/07-1957-Conf-Exp، الوثيقة ٢٠١٠آذار/مارس ١١

.٢٨و٥، الفقرتان ICC-01/04-01/07-1957-Redالوثيقة 
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،١٨٢قلم المحكمةرئيس إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية رسلتها التي ألاحظات المويُلاحظ لدى استعراض -٩٢
احتجازه دّ السيد كاتانغا ووثائق تتعلق بمالقبض علىتقتصر على نُسخ من أمر أن المعلومات الواردة فيها 

توصيفات قانونية مختلفة للسلوك الجنائي واقتصرت على الاتساقمبعدلومات الواردة عالمواتسمتالمؤقت. 
أن ويُستساغ منطقاً سلكه ومواقع مختلفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. الذي يدُعى أن السيد كاتانغا 

،لحصول على معلومات أكثر تحديداً وأكثر فائدة لالتماسهحمل الدفاع على السعي إلى اقد ذلك يكون 
أن ينتظر السيد  بديهياً وكان . ٢٠٠٩حزيران/يونيو جلسة الأول من، أي في لذلكحين سنحت الفرصة

قبل أن يودع التماسه، من جمهورية الكونغو الديمقراطية ‘مباشرة’وماتفرصة الحصول على معلكاتانغا 
ومن وجهة نظرنا، فإن توقع ظهور .١٨٣هذه السلطاتإجراءاتيتناول مباشرة خاصة وأن هذا الالتماس

ورصدنا من خلال أمراً معقولاً. بالتأكيد كان ٢٠٠٩حزيران/يونيو الأول منمعلومات جديدة خلال جلسة 
بما قياساً على أية حال، بعض المعلومات الجديدة٢٠٠٩يونيو حزيران/استعراض محضر جلسة الأول من

لم لكن الدائرة الابتدائية والأغلبية .١٨٤المذكورومات في المرفق أوردته جمهورية الكونغو الديمقراطية من معل

(المشار إليها فيما يلي ٢٠٠٨آب/أغسطس ٢٧، المسجّلة في ICC-01/04-01/07-708-Conf-Exp-Anx2-tENGالوثيقة ١٨٢
الطبيعة القّصرية والسرية لهذا الإيداع، لا نرى أن الإشارة إليه تمسّ بطبيعته ). وإننا إذ ندُرك“مرفق جمهورية الكونغو الديمقراطية”بـ

القُصرية والسرية.
لم تكن المعلومات المعنية في حوزة الدفاع قبل قرار اعتماد التهم على الرغم مما ”: ٢٦، الفقرة طلب الإذن بالاستئنافانظر أيضاً ١٨٣

بأنه كانت لديه أسباب وجيهة تستدعي الانتظار ريثما يحصل على جميع المعلومات بذله من جهود للحصول عليها. ويفيد الدفاع
اللازمة. ويعتبر الدفاع أن تقديم هذا الطلب قبل الاطلاع اطلاعاً كاملاً على جميع ملابسات إلقاء القبض على المتهم، تصرف غير 

هورية الكونغو الديمقراطية. وبذل الدفاع جهوداً ترمي إلى الاتصال مهني. وبناءً على ذلك اعتُبر أنه من الضروري الاستماع إلى آراء جم
بسلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية ليحصل منها على وثائق، لكن دون جدوى. لذلك يرى الدفاع أنه كان حصيفاً تماماً الانتظار 

اسلطات جمهور ، أي التاريخ الذي قدمت فيه٢٠٠٩إلى ما بعد الأول من حزيران/يونيو  . ويحُاط “ية الكونغو الديمقراطية ملاحظا
ا محامي السيد كاتانغا خلال جلسة الأول من حزيران/يونيو  . وتعقيباً على قول الرئيس إنه ٢٠١٠علماً أيضاً بالتعليقات التي أدلى 

رنا في المسألة لكننا شعرنا أنه فك”[...] يرى أن التعجيل كان يقتضي إيداع التماس الدفاع في وقت أبكر، قال دفاع السيد كاتانغا:
، واعتقد بعدما سمعنا ما قيل بعد ظهر اليوم، وآمل ممثلو جمهورية الكونغو الديمقراطيةسيقولهمن الملائم الانتظار إلى أن نسمع ما 

لنرفع إليكم هذا ى ذلك، سيدي الرئيس، لكن اسمحوا لي أن أقول إنني سمعت ما قلتم وإننا سنبذل قصارى جهودنا ز أنكم ترون مغ
.١١٩و١١٨، الصفحتان ٢٠١١. جلسة الأول من حزيران/يونيو “الالتماس في أقرب وقت ممكن

التي ذكُرت مجدداً في ،٢٠و١٩سبيل المثال المعلومات الواردة في مرفق جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصفحتين ىانظر عل١٨٤
ا جمهورية الكونغو الديمقراطية في جلسة الأول . ولدى مقارنة٦٨أسباب قرار المقبولية، الفقرة  هذه المعلومات بالبيانات التي أدلت 

ماً قد ٢٠٠٩من حزيران/يونيو  ، يمكن اعتبارها جديدة نسبياً. ويظهر من المعلومات الواردة في مرفق جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 
ة في بوغورو. فيما بعد، أكّدت جمهورية الكونغو الديمقراطية في جلسة الأول وُجّهت إلى السيد كاتانغا بارتكاب جرائم ضد الإنساني
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النهج الذي اتبعته الدائرة الابتدائية في البتّ هو الدهشة والأدعى إلى. إلا القليل من الأهميةهذه المسألة توليا
وبتّت، نيابة عنه، فيما إذا  فهي حين اتخذت قرارها وضعت نفسها مكان السيد كاتانغا في هذه المسألة. 

إذا كانت الدائرة عما ه. ويمكن التساؤل في هذا الصدد لكانت المعلومات التي ظهرت في الجلسة مهمة 
الالتماس.في قبولأقدر من السيد كاتانغا على البت فيما إذا كان المعلومات التي تكشفت فاصلة الابتدائية 

دون تأخير لا موجب لهحق السيد نغوجولو شوي في أن يحاكم (و) 

قالت الدائرة الابتدائية: -٩٣

أن تكون المحاكمة عادلة ) من النظام الأساسي على أن على الدائرة الابتدائية أن تكفل ٢(٦٤تنص المادة [
وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم. وعلاوة على ذلك، يتعينّ على الدائرة في هذه وسريعة

موجباكم فيها متهمان أن تكفل أن يحُترمَ أيضاً حق ماتيو نغوجولو في أن يحُاكم دون تأخير لا القضية التي يح
.١٨٥]]اتله [حُذفت الإشارة إلى الاستشهاد

ودفع السيد كاتانغا بأن الدائرة الابتدائية أخطأت في قولها هذا وأن عليها ألا تقوّض حقه في إثارة مسألة -٩٤
إلى ما يلي:في حكمها الأغلبية توخلص.١٨٦القضيةرد وجود متهم آخر في 

إن دائرة الاستئناف تقُر بأن إشارة الدائرة الابتدائية إلى حقوق السيد نغوجولو شوي يمكن ظاهرياً أن تعطي 
ا أخذت بالاعتبار هذا العامل عند بتها في القضية. لكن دائرة الاستئناف ترى أن الإشارة إلى  الانطباع بأ

ا، بالنظر إلى أن المحاكمة حقوق السيد . أما لو اعتمدت مشتركةنغوجولو شوي ليست غير سليمة في حد ذا
الدائرة الابتدائية على حقوق السيد نغوجولو شوي على حساب السيد كاتانغا لكان ذلك غير سليم. والحال 

كذلك. فالإشارة إلى حقوق السيد أن دائرة الاستئناف ترى أن تحليل الدائرة الابتدائية يبُينِّ أن الأمر لم يكن  
نغوجولو شوي لم تؤثِّر بأي شكل من الأشكال على استنتاجات الدائرة الابتدائية فيما يتعلق بموعد تقديم 

.١٨٧[...]التماس الدفاع.

، ٧٨، الصفحة ٢٠٠٩عدم وجود هذه التهم. انظر على سبيل المثال جلسة الأول من حزيران/يونيو ٢٠٠٩من حزيران/يونيو 
.٢٢إلى ١٥و١٣إلى ١١، السطور ٧٩، والصفحة ٥و٤السطرين 

.٤٢الفقرة القرار المطعون فيه، ١٨٥
.٤١الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ١٨٦
.٨٣حكم الأغلبية، الفقرة ١٨٧
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خلصت إلى أن ما الدائرة الابتدائية فوأشارت دائرة الاستئناف فيما بعد إلى العوامل التي نظرت فيها-٩٥
.١٨٨‘‘اكن عاملاً أُخِذ بالاعتبار على حساب حقوق السيد كاتانغيلم ’’لدائرة الابتدائية أشارت إليه ا

الخلوص إلى بما إذا كانت الدائرة الابتدائية قد استندت إلى هذا العامل في وصحيح أنه لا يمكن التكهن -٩٦
ا إلى حق الإجماليها استنتاج في سياق لهموجبماتيو نغوجولو في أن يحُاكم دون تأخير لا . بيد أن إشار

ا أخذتتبينّ ل في إنجاز الإجراءاتجة إلى التعجيقرار اتخُذ بناء على الحا امل في الحسبان. وكان هذا العأ
هذا بوضوح (و جماعيةأخذ هذا الأمر في الحسبان سيؤدي إلى عدم إمكانية إجراء محاكمات لأنهذا خطأ

أو سيترتب عليه تقييد الحقوق الإجرائية للمتهمين ،١٨٩في المحكمة الجنائية الدولية)هو معتمدمخالف لما 
أن يثير مسألة جماعيةفي محاكمة . ونتيجة لذلك، قد لا يتمكن متهم جماعيةالذين يحاكمون في محاكمات 

الدائرة الابتدائية تركّز لمإن حتى أنه ونرى يرُفض بسبب حقوق المتهم الآخر. قدطلبه انتهاك حقوقه لأن 
ا إلى هذه إنه فد كاتانغا لإيداع التماس الدفاع،للسيعلى الفرص التي أتيحت  يجوز الخلوص إلى أن إشار

ا أولتها قسطاً من ا ا استندت في استنتاجالمسألة تعني أ ها إلى الحاجة إلى التعجيل في إنجاز لأهمية وأ
أخطأت حين فعلت ذلك.إن الدائرة الابتدائية وبرأينا .السيد نغوجولو شويحقوق طلقمن منالإجراءات 

بالتعويض وتخفيف العقوبةانطلبا السيد كاتانغا المتعلق

وردتا في الإجراء على نحو ماأخيراً، لا يسعنا إلا أن نعُرب عن قلقنا إزاء مسألتي التعويض وتخفيف العقوبة -٩٧
تضمن التماس الدفاع طلبين يتعلق أولهما بالتعويض فقد المتوخى في التماس الدفاع. وكما أوردنا سابقاً، 

ولم يتناول القرار المطعون فيه الطلب الأول .١٩٠الإجراءاتتعليقوتخفيف العقوبة بينما يُطلب في الثاني 
اعتبرت أن المسألة منتفية أن الأغلبية ومع.١٩١أي برمته، ‘‘التماس الدفاعدّ ر يُ ’’همنطوقوإن ورد في صراحة، 

فيبقى القلق من أن يؤثر القرار المطعون فيه على ،١٩٢الغرض لأن الدائرة الابتدائية لم تنظر في جوهر الالتماس
اتين المسألتينمن رغم على القاً مبرراً، قلعلى التعويض وتخفيف العقوبة  ٨٥(المادة وجود إجراءات خاصة 

بشأن تخفيف ١٤٨إلى ١٤٥والقواعد ٧٨إلى ٧٦بشأن التعويض والمواد ١٧٥إلى ١٧٣والقواعد 
العقوبة).

.٨٤حكم الأغلبية، الفقرة ١٨٨
).“المحاكمات الجماعية والفردية”ـ (المتعلقة ب١٣٦انظر القاعدة ١٨٩
.٣٩حكم الأغلبية، الفقرة ١٩٠
.٢٣القرار المطعون فيه، الفقرة ١٩١
.٦٦حكم الأغلبية، الفقرة ١٩٢
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التقديرية الصلاحيةالخلاصة في موضوع 

بعد فوات دفاع إلى أنه قد أودع شهر من إيداع التماس الالأخمسة قرابة عد إن خلوص الدائرة الابتدائية ب-٩٨
ا لم تضع سياسة واضحة وصريحة في هذا الشأن ولم تحُدّد أجلاً لإيداع التماس الدفاع،، في حين أالأوان

التقديرية. لصلاحيتهااستعمال خاطئ هما ففي القرار المطعون فيه، بأثر رجعيوُضعواستنادها إلى مخطط 
ا إنجاز الإجراءات هي في في تعجيل الرغبة الدائرة الابتدائية في ضمان إن و  لم اأمر مقبول. بيد أحد ذا

ا لم تقيّ معيار اليقين على نحو سليم.  تستوفِ  ولم تراعِ تقييماً سليماً م الحاجة إلى تعجيل الإجراءات كما أ
المعلومات الجديدة. وفي هذه ولا، استراتيجيتهلا و السيد كاتانغابه طالبلحق الذي الطابع الأساسي ل

.واملجميع العفي جوهر التماس الدفاع، موازنة بذلك بينأن تنظر الدائرة الابتدائية بكان حرياً ،  الحال

الاستنتاج الإجمالي-خامساً 

جميع ج الذي اتبعته في تناول هجراء النضت التماس الدفاع رفحينقد أخطأت الدائرة الابتدائية إن -٩٩
الالتماسات في المرحلة هذه إيداع وجوب يقضي بشرط مزعومبوضعأخطأت فقدظروف هذه القضية. 

على حساب ،بأثر رجعي في القرار نفسهوبتطبيقهللمرة الأولى في القرار المطعون فيه، بإيرادهالتمهيدية 
بعدم موازنتها موازنةالتقديرية صلاحيتهاا. وأخطأت الدائرة الابتدائية أيضاً في ممارسة حقوق السيد كاتانغ

، وخاصة تركيزاً على متطلب التعجيل في إنجاز )٢(٦٤المادة المنصوص عليها فيالعوامل بين ةسليم
أخُذت إن ،المطعون فيه تشوبه عيوب بسبب كل هذه الأخطاءوالقرار الإجراءات دون مراعاة حقوق المتهم. 

المراحل، جميع في مجتمعة وحُلّلت في سياق جميع ملابسات القضية. وفي هذا المضمار، أخطأت الدائرة 
اية المطاف بسبب رفض التماسه.تعرّض السيد كاتانغا للضرر فيواحدة أو في مجملها، و 

قراراً يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل ا،خلصنا إليهالاستنتاجات التي وفيما يخصّ - ١٠٠
ين لم تنظر في جوهر التماس )). فقد أخطأت الدائرة الابتدائية في الوقائع وفي القانون ح١(١٥٨دة ع(القا

فإننا وفي ضوء استنتاجاتنا،الدفاع إذ اعتبرته غير مقبول لأنه أودع في مرحلة متقدمة من مراحل الإجراءات. 
إلى الدائرة التمهيدية لتُصدر قراراً جديداً بشأن المسألة وأعدناالقرار المطعون فيه نانقضللو كنا مكان الأغلبية

.التماس الدفاع
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.النسخة الإنكليزية هي النسخة ذات الحجيةبأن علماً ر بالإنكليزية وبالفرنسية، رِّ حُ 

__________/مُوقَّع/_________ __________/مُوقَّع/_________
إيكاترينا ترندافيلوفاالقاضية  إيركي كورولاالقاضي 

٢٠١٠تموز/يوليو ٢٨هذا اليوم أرُِّخ بتاريخ

ولندافي لاهاي 
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